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 لجنة الخبراء المعنية بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية
 الدورة الثامنة

  ٢٠١٢أكتوبر / تشرين الأول١٩-١٥جنيف، 
 *من جدول الأعمال المؤقت) أ (٣البند 

ــدولي    ــاون الــ ــة بالتعــ ــوعية المتعلقــ ــسائل الموضــ ــشة المــ   مناقــ
ــضريبية  ــسائل الـ ــدة    :في المـ ــم المتحـ ــة الأمـ ــتكمال اتفاقيـ   اسـ

ــضرائب النموذ ــة للـ ــري   ( جيـ ــذي أجـ ــتكمال الـ ــة الاسـ   حالـ
       )، والمنشورات وما إلى ذلك٢٠١١في عام 

ــة لــــــــلازدواج الــــــــضريبي       ــة الأمــــــــم المتحــــــــدة النموذجيــــــ   اتفاقيــــــ
ــة    ــدان النامي ــذة مــوجزة عــن مــواد    :بــين البلــدان المتقدمــة النمــو والبل نب

 **الاتفاقية
  

 مذكرة من الأمانة العامة    
  

 مقدمـة    
اتفاقية الأمم المتحـدة النموذجيـة لـلازدواج        المذكرة نبذة موجزة عن مواد      تعرض هذه     - ١

اتفاقيـة الأمـم    ”يشار إليها فيمـا بعـد باسـم          (الضريبي بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية      
الأمــم المتحــدة  تعتمــدهامواقــف رسميــة هــذه النبــذة أي تعكــس ولا . )١()“المتحــدة النموذجيــة

__________ 
 * E/C.18/2012/1.  
  .٢٠١١تشمل التغييرات الرئيسية التي أُدخلت على الاتفاقية في سياق استكمالها في عام   **  
  )١(  United Nations publication (New York, 2011) .      يمكن الاطلاع علـى الاتفاقيـة أيـضا في الموقـع الـشبكي التـالي :

http://www.un.org/esa/ffd/documents/UN_Model_2011_Update.pdf. 
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لجنـة  ”يُـشار إليهـا فيمـا بعـد باسـم           (ء المعنية بالتعاون الدولي في المسائل الـضريبية         براالخلجنة   أو
بـل إن الغـرض منـها       . وتطبيقهـا  بشأن تفسير أحكام اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية      ) “الخبراء

ير رسمي لكل مادة من المواد من خلال تـسليط الـضوء بإيجـاز علـى نطاقهـا           ملخص غ هو توفير   
ادة أو شــرحها في أحــدث صــيغة  المــلمواضــع الرئيــسية الــتي اســتُكمل فيهــا نــصُ   مــع ملاحظــة ا

لاتفاقية الأمـم المتحـدة النموذجيـة، وتبيـان أوجـه الاخـتلاف ذات الأهميـة          ) ٢٠١١(مستكملة  
بين أحكامها وأحكام المادة المناظرة مـن مـواد الاتفاقيـة النموذجيـة لـلازدواج الـضريبي المتعلقـة              

يُـشار إليهـا    ( )٢(الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي       بالدخل ورأس المال    
وهـي الـصك الرئيـسي الآخـر        ) “الاتفاقية النموذجية لمنظمـة التعـاون والتنميـة       ”فيما بعد باسم    

 . المعد كاتفاقية نموذجية للضرائب

لناجمـة عـن    وتحاول شتى معاهدات الازدواج الضريبي النموذجية إيجاد حـل للمـشكلة ا             - ٢
إباحــة القــانون الاقتــصادي الــدولي للبلــد الــذي يُــستثمر فيــه أو تُقــدم فيــه الــسلع أو الخــدمات   

مقـدم الـسلع أو الخـدمات أن    / المنتمـي إليـه المـستثمر      “بلـد الإقامـة   ”وكذلك  ) “بلد المصْدَر ”(
ديم يفرضــا الــضريبة بــشكل قــانوني علــى الأربــاح المتأتيــة مــن هــذا الاســتثمار أو مــن عمليــة تق ــ

 يفــرضهــذه الإباحــة مــشكلة إذ أن أغلــب الــدول     تطــرح ويمكــن أن . الــسلع أو الخــدمات 
 ممـا ينـشئ     كليهمـا الضرائب، بموجب قوانينه المحلية، على أساس مبـدأي المـصدر ومحـل الإقامـة               

 .  الاستثمار العابر للحدودعرقلةازدواجا ضريبيا قد تكون له آثار سلبية منها مثلا 

مـن خـلال القـانون      المـسائل المتعلقـة بـالازدواج الـضريبي     هـذه بعضويمكن التـصدي ل ـ     - ٣
. له هيبته وسـلطانه    دولي   درجة الدقة التي يوفرها اتفاقٌ    نفس  المحلي إلا أن ذلك لن يكون على        

ــذلك تهــدف   ــن     كــلول ــاجم ع ــضريبي الن ــة الازدواج ال ــضريبي إلى إزال ــدات الازدواج ال  معاه
 تمـنح إعفـاءً   على أن دول الإقامة يجب عليها عموما أن         تحديدا، فتنص   تداخل الحقوق الضريبية  
على ألا تحتفظ تلك الـدول      في دول المصدر وفقا لما تأذن به المعاهدة و        للدخل الخاضع للضريبة    

 تحــتفظ بــه دولــة المــصدر مــن  مقــدار مــا يــصبح تحديــد وهكــذا. المتبقيــةضريبية الــقوق الحلا بــإ
 . ضريبيةة عاهدملأي حقوق ضريبية أحد المحاور الرئيسية 

 اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة النموذجيـــة تنقيحـــا كـــاملا في معـــرض قحـــت مقدمـــةُوقـــد نُ  - ٤
ــام    ــة في ع ــاول  . ٢٠١١اســتكمال الاتفاقي ــةَ الوهــي لا تتن ــةتاريخالخلفي ــم   ل ي ــة الأم ــشأة اتفاقي ن

 الـتي ( )٣(المتحدة النموذجيـة تنـاولا مستفيـضا كمـا فعلـت مقدمـة الاتفاقيـة في صـيغتها الـسابقة           
__________ 

 .٢٠١٠سبتمبر / أيلول١باريس، منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي،   )٢(  

: نشور باللغة العربية في الموقع الـشبكي التـالي        يمكن الاطلاع على الم   . A.01.XVI.2منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع        )٣(  
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=ST/ESA/PAD/SER.E/21&referer=/english/&Lang=A. 
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، إلا أنها تضع بوضـوح الاتفاقيـة والـدور      )٢٠٠١ ونُشرت في عام     ١٩٩٩انتهت فعليا في عام     
 . الذي تؤديه لجنة الخبراء في سياق عملية تمويل التنمية

بوجـه خـاص أن كـلا مـن توافـق آراء مـونتيري              ) ٤الفقـرة   (وتلاحظ مقدمة الاتفاقيـة       - ٥
 ٢٠٠٨ لعــام وإعــلان الدوحــة )٤(٢٠٠٢عــام الــصادر عــن المــؤتمر الــدولي لتمويــل التنميــة في   

الوثيقة الختامية لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باسـتعراض تنفيـذ            : بشأن تمويل التنمية  
تـشجيع  بالنـسبة ل  أهميـة خاصـة     مـن   للتعـاون الـضريبي الـدولي       ا  يعترف بم  )٥(توافق آراء مونتيري  

د المعبئــة علــى الــصعيد المحلــي بــسبل منــها مكافحــة   زيــادة المــوارل التنميــة ولأغــراضالاســتثمار 
تحقيـق   الاسـتثمار مـن جهـة بوصـفه سـبيلا إلى              بين تـشجيعِ   “التوازن”وهذا  . التهرب الضريبي 
تمويــل لأغــراض الاســتثمار مــن جهــة أخــرى الإيــرادات مــن أربــاح هــذا  تــوافر التنميــة وكفالــةِ

 . النموذجيةالتنمية هو لب عملية تمويل التنمية ومقصد الاتفاقية 
  

 الأشخاص المشمولون: ١المادة     
ــادة    - ٦ ــى أن      الأشــخاص١َتحــدد الم ــنص صــيغتها عل ــدة، وت ــيهم المعاه ــق عل ــذين تنطب  ال

ــدولتين       ــدى الـ ــيمين في إحـ ــخاص المقـ ــى الأشـ ــق علـ ــة تنطبـ ــدتين الاتفاقيـ ــدولت”(المتعاهـ  ينالـ
 “الـشخص ”اضا لمـصطلح    تعريفـا فـضف   ) أ) (١ (٣ وتورد المـادة     .أو في كلتيهما  ) “ينالمتعاقدت
 .  يشمل الشخص الطبيعي والشركة وأي مجموعة أخرى من الأشخاصالذي

 مـن   ١لمـادة    قد أجرت في السنوات الأخيرة مناقـشات مستفيـضة ل          نة الخبراء كانت لج و  - ٧
تلـك  وبنـاء علـى     . لمعاهداتساءة استعمال ا  اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية في سياق التصدي لإ       

وذلـك   ليوفر مزيدا من التوجيه فيما يتصل بتلك المـسألة  ٢٠١١ في عام ل الشرحُدّعُ،  المناقشات
 .  المناقشة الواردة في شرح الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنميةأتى فيعلى غرار ما 

لجنــة الخــبراء ” مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة النموذجيــة مــثلا أن ١ في شــرح المــادة ويــردُ  - ٨
تـوازن بـين    فمن المهم إيجـاد      دورها المنشود،    أن تؤدي ريد للمعاهدات الضريبية    إذا أُ ه   بأن تسلم

مـن الـضرر النـاجم عـن        إلى حمايـة إيراداتهـا مـن الـضرائب           مـن ناحيـة      حاجة الإدارات الضريبية  
 وإلى   مـن ناحيـة أخـرى       الضريبية والحاجة إلى توفير الـيقين القـانوني        اتأحكام المعاهد  استعمال
 .)٦(“فينتوقعات المشروعة للمكلّحماية ال

__________ 
منـشورات الأمـم     (٢٠٠٢مـارس   / آذار ٢٢ ‐ ١٨رير المـؤتمر الـدولي لتمويـل التنميـة، مـونتيري، المكـسيك،              تق  )٤(  

 .، المرفق١، الفصل الأول، القرار )A.02.II.A.7المتحدة، رقم المبيع 

 .، المرفق٦٣/٢٣٩قرار الجمعية العامة   )٥(  

 .١ من شرح المادة ٩ورد في الفقرة   )٦(  
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ــدان     يتفــق الــشرح  و  - ٩ ــة في المي أيــضا مــع الــشرح الــذي وضــعته منظمــة التعــاون والتنمي
الاقتــصادي ومفــاده أن الــدول ليــست ملزمــة بمــنح المزايــا الــتي تــنص عليهــا اتفاقيــات الازدواج 

 .)٧(الضريبية لاستعمال أحكام المعاهدة الضريبي إذا ما شُرع في ترتيبات تشكل إساءةً

 :  في تناول هذه المسألة مضيفا ما يليويسهب الشرحُ  - ١٠

أن يتوافر عنـصران اثنـان      إذن  وفي إطار المبدأ التوجيهي المعروض أعلاه، يجب          - ٢٥  
 أو ترتيبــات معينــة إســاءةً لاســتعمال أحكــام المعاهــدة الــضريبية   معــاملاتٌلكــي تُعتــبرَ

 : وهما

 غرضا رئيسيا مـن أغـراض      رعايةلة ضريبية أكثر    أن يكون الحصول على معام      -    
  المعاملات أو الترتيبات؛ تلكالدخول في 

 للغـرض مـن الأحكـام       منافيـا أن يكون الحصول علـى هـذه المعاملـة التفـضيلية              -    
 .ذات الصلة ومقصدها

وكـــثيرا مـــا يـــرد هـــذان العنـــصران، بـــشكل صـــريح أو ضـــمني، في القواعـــد    - ٢٦  
 .حة التهرب الضريبي التي تضعها البلدان المختلفةوالمبادئ العامة لمكاف

 النـهج، مـن المهـم       البلبلة التي يمكن أن يتمخض عنـها تطبيـق ذلـك          وللحد من     - ٢٧  
تطبيــق هــذا المبــدأ التــوجيهي اســتنادا إلى عمليــة تقــصٍ للحقــائق موضــوعية لا اعتمــادا  

 إذا كان الحـصولُ   وهكذا فإن البت فيما     . على النية المزعومة للأطراف دون سند آخر      
ــا ضــريبية غرضــاً  في المعــاملات أو الترتيبــات  مــن أغــراض الــدخول   رئيــسياًعلــى مزاي

ينبغــي أن تــستند إلى عمليــة تحقــق موضــوعية تأخــذ بعــين الاعتبــار جميــع    مــسألةٌ لا أم
ــيد ســيدخل في         ــف الرش ــا إذا كــان المكلّ ــد م ــروف ذات الــصلة لتحدي ــائق والظ الحق

 . ها بدون حافز المزايا الضريبية المذكورةالمعاملات والترتيبات نفس
  

 الضرائب المشمولة: ٢المادة     
 للمـادة المنـاظرة    الضرائب التي يتعين أن تشملها المعاهـدة وهـي مـشابهةٌ          ٢تتناول المادة     - ١١

  عـام الـضرائبَ    بـنصٍ ) ١ (٢وتوضـح المـادة     . لها في الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية      
 كمـا يتـضح بمزيـد مـن         “ضـريبة الـدخل وضـريبة رأس المـال        ”ق عليهـا المعاهـدة وهـي        التي تطبَّ 

، تنطبــق المعاهــدة علــى الــضرائب المــشمولة بهــا   )١ (٢ووفقــا للمــادة . ٢التفــصيل في الفقــرة 

__________ 
 .٢٢ الفقرة فيورد   )٧(  
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. جـبى بهـا الـضرائب     الـتي تفـرض الـضريبة والطريقـة الـتي تُ           )٨(بصرف النظر عن السلطة الرسميـة     
ثم تـورد  . بوضوح أن التعريف لا يشمل رسـوم الـضمان الاجتمـاعي        ) ٢ (٢ويبين شرح المادة    

 بالــضرائب الــتي يُــنص صــراحة علــى انطبــاق ،وإن لم يكــن حــصريا، بيانــا محــدداً) ٣ (٢المــادة 
 . المعاهدة عليها

 تنطبـق أيـضا علـى       امتداد نطاق المعاهـدة فتـذكر أن المـادةَ        إمكانية  ب) ٤ (٢وتنوه المادة     - ١٢
ويــنص . ة في جوهرهــا تفرضــها الدولــة المتعاقــدة بعــد التوقيــع علــى المعاهــدة أي ضــرائب مماثلــ
يقـع علـى عاتقهـا     المعاهـدة    الـشريكين في   طـرفين في ال الـسلطات المختـصة     أن  الحكم أخيرا على    

 . إبلاغ بعضها بعضا بأي تغييرات هامة يتم إدخالها على قوانين الطرفين الضريبيةواجب 
  

 تعاريف عامة: ٣المادة     
ــادة    - ١٣ ــشمل الم ــاريف  ) ١ (٣ت ــدة تع ــةع ــا  عام ــة وتطبيقه ــم الاتفاقي ــة لفه ــنص .  لازم وت
على أن المصطلح الذي لا يـرد تعريـف لـه يكـون لـه المعـنى الـذي يفيـده بمقتـضى                       ) ٢ (٣ المادة

ق عليهـا المعاهـدة،   طبَّ ـلأغـراض الـضرائب الـتي تُ    ) أي الدولة المانحة لمزايا المعاهدة    (قوانين الدولة   
 غير ذلك كأن يُقـصد بجـلاء مـثلا معـنى واحـدٌ متفـق عليـه دوليـا لا تتـسق                       يقتض السياقُ  لم ما

 . معه أحكام القانون المحلي

 مفاده أن المـسائل المتعلقـة بالتعـاريف لـيس بالإمكـان              واقعاً أمراً) ٢ (٣وتعكس المادة     - ١٤
 دون اللجـوء  ،ا علـى مـدى دورة حيـاة المعاهـدة علـى طوله ـ     ،التعامل معها جميعـا بـصورة وافيـة       

بشكل أو بآخر إلى ما لطرفي المعاهدة من قوانين تكون علـى الأرجـح أكثـر ديناميـة واسـتجابة             
إبرام معاهدات تضع تعريفا لكل المصطلحات من شأنه أن يزيـد مـن تعقيـدها               للمتغيرات، وأن   

 .  أكثر عسراًالتفاوض بشأنهاأن يجعل و
  

 المقيم : ٤المادة 

 فتـصفه بأنـه أي شـخص    “مقـيم في دولـة متعاقـدة   ” تعريفـا لعبـارة     )١ (٤تضع المـادة      - ١٥
وضــة فيهــا بحكــم ســكنه أو إقامتــه  قــوانين تلــك الدولــة للــضرائب المفربموجــبيكــون خاضــعا 

والمقـصود بهـذا الحكـم    . ي معيـار آخـر ذي طبيعـة مـشابهة    أمكان تأسيسه أو مقر إدارتـه أو      أو
ولــة وتــشكل أســاس الإقامــة الــضريبية بموجــب  تنــاول جميــع أنــواع الــروابط الــتي تقــوم مــع الد 

القانون المحلي، بحيث لا يقتصر حق الدولة في فرض الـضريبة علـى الأشـخاص الـذي يتخـذون                   

__________ 
 .المحلية سلطاتها أو الفرعية السياسية تقسيماتها أو نفسها الدولة أي  )٨(  
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وتــوفر المــادة قواعــد تــرجيح لمعالجــة حــالات الإقامــة المزدوجــة  .  فحــسب“ســكنا لهــم”البلــد 
 . ٣فقرة شمولة بال الم وللشركات والكيانات المشابهة٢للأفراد المشار إليهم في الفقرة 

في إطــار (وقــد تقــوم إشــكالية الإقامــة المزدوجــة إذا مــا طبقــت دولتــان معــايير مختلفــة     - ١٦
ولإزالـة  . فشكل متبـاين عنـد تحديـد محـل إقامـة المكلّ ـ     ب ـأو فسرتا معيـارا مـا    ) ١أحكام الفقرة   

عـايير ذات صـلة مرتبـة     بعـدة م  بيانا ٢، تورد الفقرة    للفردالخلاف فيما يتعلق بالإقامة المزدوجة      
ــها     ــا حــسب أولويت ــا تنازلي ــسكن      (ترتيب ــة ثم الم ــصالح الحيوي ــز الم ــدائم ثم مرك ــسكن ال ــا الم أوله
 هــي ٢٥ المنــصوص عليهــا في المــادة “إجــراءات التراضــي ”و). الاعتيــادي، وآخرهــا الجنــسية

طبيـق عامـل    تعـد   الفيصل في الحالات التي لم يتسن فيها معالجة مـسألة الإقامـة المزدوجـة حـتى ب                
 . الجنسية

ــة الإقامــة المزدوجــة لــشخص غــير الأشــخاص الطبيعــيين      - ١٧ ، ) مــثلاشــركةأي (وفي حال
 . يعتبر الشخص مقيما في الدولة التي يقع فيها مقر إدارته الفعلية

 مع أن الـشرح ينـوه       “مقر الإدارة الفعلية  ”ولا تعرف اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية         - ١٨
 فعـلا إدارة  همنـها مـثلا المكـان الـذي يـتم من ـ     (ها في الحسبان في هذا الـشأن  بظروف يمكن أخذ  

 ). الشركة والتحكم فيها
  

 المنشأة الدائمة :٥المادة     
يُمـارس  ] ــا [مكـان عمـل ثابت ــ    ” بوصـفها    “المنـشأة الدائمـة   ” مـصطلح    ٥تعرف المادة     - ١٩

مل مفهـوم المنـشأة الدائمـة       ويُـستع . “عن طريقه النشاط التجاري لمؤسسة سواء كليا أو جزئيا        
في المعاهدات الـضريبية لأغـراض البـت في المقـام الأول في حـق الدولـة في فـرض الـضريبة علـى                

وتشترط المادة عمومـا وجـود   . الأرباح التي تجنيها المؤسسات المنتمية للبلد الشريك في المعاهدة      
ويتـيح  : يـام المنـشأة الدائمـة     مستوى معين من النشاط الاقتصادي في دولة المصْدَر قبل الجـزم بق           

 قبل الاسـتثمار علـى نطـاق واسـع، وهـو مـا يعتـبر                “اختبار المناخ ”المحتملين  ذلك للمستثمرين   
 . وسيلة مناسبة لإيجاد بيئة مواتية للاستثمار

 الــضريبة علــى أربــاح الاســتثمار، وجــب علــى دولــة   فعــلار  المــصدَدولــةُطبقــت وإذا   - ٢٠
 غرض من المعاهدة المتمثل في إزالة الازدواج الضريبي أن تمنح خـصماً           المستثمر الأجنبي تحقيقا لل   

 . على الضريبة المدفوعة في دولة المصدر أو أن تعفي الدخل من الضريبة

سـندت الأربـاح إلى     ر إذا أُ  دَوبوجه عام تخضع أرباح المؤسسات للضريبة في دولة المصْ          - ٢١
 المنـصوص   “قـوة الجاذبيـة المحـدودة     ” بموجب قاعدة    استثناء من هذا المبدأ   ويرد  (المنشأة الدائمة   

ومــستوى النــشاط الاقتــصادي الــلازم بموجــب أحكــام  ). نــاقش أدنــاه الــتي ت٧ُعليهــا في المــادة 
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اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية لقيام المنـشأة الدائمـة في البلـد يقـل في أوجـه كـثيرة عمـا تـنص            
ــاون و   ــة لمنظمــة التع ــة النموذجي ــه الاتفاقي ــةعلي ــاقو. التنمي ــاه تن ــات في  ش أدن الفــروق بــين العتب

ر أن اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية تحفظ لدولة المـصدَ        يُستدل منها   الاتفاقيتين النموذجيتين، و  
 . قدرا أكبر من الحقوق الضريبية مقارنة باتفاقية منظمة التعاون والتنمية

ــة الأمــم المتحــدة النموذ    - ٢٢ ــة بــأي تعــديل علــى هــذا الفــرق   ولا يــأتي اســتكمال اتفاقي جي
اتفاقيــة الأمـم المتحــدة النموذجيــة  لـئن كانــت  و. الرئيـسي بــين أحكـام الاتفــاقيتين النمــوذجيتين  

ــسبيل إلى التنميــة،       ــتثمار المباشــر الأجــنبي ك ــدعم الاس ــي ت كنقطــة انطــلاق لهــا أن    تتخــذفه
علــى الوجــه الأكمــل  بالنــسبة للعديــد مــن الــدول يمكــن تحقيقــه بــصورة تفــي  البنّــاءالاســتثمار 

إيجـاد تـوازن يـسمح    من خلال ) والنظم الضريبية عموما (بالدور التنموي للمعاهدات الضريبية     
 . بمقتضى المعاهدة بالاحتفاظ بمزيد من الحقوق الضريبية لدولة المصدر

اتفاقيــة الأمــم المتحــدة النموذجيــة بعــض الــشروح   عتمــد وانطلاقــا مــن هــذه الرؤيــة، ت   - ٢٣
 ارتئي أنهـا ذات صـلة بتفـسير اتفاقيـة           حيثمافاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية      المنقحة للات 

والسبب في ذلك أن اتفاقية الأمم المتحـدة النموذجيـة لعـام            . الأمم المتحدة النموذجية وتطبيقها   
ــام أساســاًكملت  اســت٢٠٠١ُ ــن أحــدث     ،١٩٩٩ في ع ــستها م ــتي اقتب ــات ال ــت المقتطف  وكان

الـصادرة  تها  تفاقية النموذجية لمنظمة التعـاون والتنميـة تلـك الـواردة في صـيغ             الشروح آنذاك للا  
درجـت في اتفاقيـة الأمـم المتحـدة     وقد استجدت منذ ذلك التـاريخ تطـورات أُ     . ١٩٩٧في عام   

ــضايا          ــة في ق ــدان النامي ــساعدة إلى البل ــديم الم ــة في تق ــدافها المتمثل ــق أه ــسير تحقي ــة لتي النموذجي
وتــوفر هــذه المــستجدات أيــضا . التطبيــق المتعلقــة بالمعاهــدات الــضريبيةالــسياسات والتفــاوض و

 الضريبية، بمن فـيهم المكلفـون       مدرجة أكبر من الوضوح لسائر أصحاب المصلحة المعنيين بالنظ        
 .ومستشارو الشؤون الضريبية

ولعل الفـرق الأهـم بـين الاتفـاقيتين النمـوذجيتين هـو اسـتمرار الاخـتلاف الواضـح في                      - ٢٤
المنـشأة الدائمـة    ”فاتفاقيـة الأمـم المتحـدة تحـتفظ بحكـم يتنـاول             . ملتهما الضريبية للخـدمات   معا

ــة للخــدمات  ــا “المقدم ــة     )ب) (٣ (٥ في مادته ــة لمنظم ــة النموذجي ــورد الاتفاقي ، في حــين لا ت
وبمقتـضى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة النموذجيـة، تقـوم المنـشأة              . )٩(التعاون والتنميـة قاعـدة مـشابهة      

للمـشروع نفـسه أو لمـشروع    ” خـدمات  “تقـديم ”مة إذا شرعت مؤسـسة غـير مقيمـة في         الدائ
 .  شهرا١٢ يوما في أي فترة مدتها ١٨٣ في دولة المصدر لمدة تزيد على “مرتبط به

__________ 
 من الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعـاون والتنميـة في الميـدان    ٥ من شرح المادة ٢٣-٤٢ومع ذلك يرد في الفقرة       )٩(  

 . تحديداًتتناول الخدمات أحكامإدراج  في التي ترغبالاقتصادي خيارٌ متاح للدول 
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ــسألة          - ٢٥ ــة م ــه بالدراســة المتأني ــاول في ــسي تتن ــا بمــشروع رئي ــة الخــبراء حالي ــضطلع لجن وت
ــا لا شــك   ــضريبة، ومم ــضريبية    إخــضاع الخــدمات لل ــة ال ــواع المعامل ــه أن مــسوغات شــتى أن  في

 .  العملهذاللخدمات وغير ذلك مما يتصل بها سيتواصل النظر فيه في إطار 

 في الاتفـاقيتين النمـوذجيتين،      ٥ بـين أحكـام المـادة        أما بالنسبة للفروق المحددة الأخـرى       - ٢٦
أوجـه   لا تـزال تنطـوي علـى         ٢٠١١المستكملة في عـام     النموذجية بصيغتها   يُذكر أن الاتفاقية    ف

 :الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنميةالتي تميزها عن  التالية الاختلاف

 المنشأة الدائمة العاملة في مجال البناء والتشييد مدتـه سـتة أشـهر              النص على معيار لقيام     •  
 ))أ) (٣ (٥المادة ) ( شهرا١٢بدلا من (

لعـدم ورودهـا    ( بـذاتها    منـشآتٍ دائمـة قائمـة     نتجـات   لمعمليـات تـسليم ا    إمكانية اعتبار     •  
 مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة النموذجيــة، وذلــك ٤ضــمن الاســتثناءات المبينــة في الفقــرة 
 )موذجية لمنظمة التعاون والتنميةعلى النقيض مما تنص عليه الاتفاقية الن

إذا احــتفظ ) ئمــةالــذي يعتــبر منــشأة دا( أن تنــشأ حالــة الوكيــل غــير المــستقل إمكانيــة  •  
الوكيل بمخزون يسلم منه بانتظام حـتى وإن لم يكـن مخـولا سـلطة إبـرام العقـود باسـم                     

 ))ب) (٥ (٥المادة (ل الموكِ

)) ٦ (٥المـادة   (قيام المنشأة الدائمة فيما يتعلق بالتـأمين        بشأن  حكم خاص   النص على     •  
 مخاطر قائمة فيهاإذا كانت أقساط التأمين تحصل في الدولة أو يجري التأمين على 

إلى حد بعيـد وبطـرق عديـدة منـها      ٥المادة ولأغراض استكمال الاتفاقية، عُدّل شرحُ      - ٢٧
) المهـــن المـــستقلة (١٤لمـــسائل المتعلقـــة برغبـــة الأطـــراف المتفاوضـــة في حـــذف المـــادة تناولـــه ا

بيـد أن   . وهـي المـسألة الـتي تنـاقش أدنـاه         ،  ٧  و ٥لمـادتين   عتماد عوضا عنـها علـى أحكـام ا        والا
 زمنيـة   فتـرة لتشير إلى   ) ب) (٣ (٥فقد عُدلت المادة    .  نفسها ٥تعديلا طفيفا أدخل على المادة      

 لتلافي إشكالية مـا إذا كـان الجـزء مـن الـشهر يعتـبر                “ستة أشهر ” يوما عوضا عن     ١٨٣مدتها  
 تبـدأ ”  الـتي  فتـرة هي ال شهرا وبحيث تكون الفترة محل التقصي للتحقق من استيفاء هذا الشرط            

 .“أو تنتهي في السنة المالية المعنية
  

 دخل الممتلكات العقارية :٦المادة     
 شخص مقيم في دولة ما مـن ممتلكـات   “يجنيه”تنص هذه المادة على أن الدخل الذي        - ٢٨

. عقاريــة تقــع في الدولــة الأخــرى يجــوز إخــضاعه للــضريبة في الدولــة الكائنــة فيهــا الممتلكــات  
وجود صلة اقتصادية وثيقة للغايـة بـين مـصدر الـدخل والدولـة الـتي                ويساق سندا لهذه القاعدة     

ــة  ــة   ٦المــادة تطــابق وت. تقــع فيهــا الممتلكــات العقاري ــة الأمــم المتحــدة النموذجي مــع  مــن اتفاقي
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 الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية، باستثناء تغيير واحد في اتفاقيـة منظمـة           من ٦ المادة
 .١٤تب على حذف المادة التعاون والتنمية تر

يفيــده  الــذي  المعــنى“الممتلكــات العقاريــة”، يكــون لمــصطلح )٢ (٦وبموجــب المــادة   - ٢٩
لكـن المـصطلح يتـضمن في كـل الأحـوال         . بمقتضى قانون الدولة الكائنـة فيهـا تلـك الممتلكـات          
و الحراجـة  الـدخل مـن الزراعـة أ      بمـا فيهـا      (٢الأصول والحقوق المحـددة الـوارد بيانهـا في الفقـرة            

أن الـسفن والمراكـب والطـائرات       ) ٢ (٦ومـن ناحيـة أخـرى توضـح المـادة           ). على سبيل المثال  
 . تعتبر ممتلكات عقارية لا

لا علـى  (ويؤكد شرح المادة أن الهدف ينبغي أن يكـون فـرض الـضريبة علـى الأربـاح                   - ٣٠
ــالي  ــدخل الإجمـ ــات المت   ). الـ ــار النفقـ ــين الاعتبـ ــذ بعـ ــب أن تؤخـ ــالي يجـ ــصيل  وبالتـ ــدة لتحـ كبـ

 . )١٠(الدخل
  

 أرباح المؤسسات :٧المادة     
عند تبين قيام المنشأة الدائمة، يصبح من الضروري إسناد القدر الصحيح مـن الأربـاح                 - ٣١

 ٧ المـادة  لوتتنـاو . ر بحقوقهـا الـضريبية فيـه   إليها لتحديد مبلغ الأرباح الذي تحتفظ دولة المـصدَ    
 .هذه المسألة) أرباح المؤسسات(

 عموما إلا أنهـا تقتـصر مـن الناحيـة الفعليـة             “أرباح المؤسسات ” على   ٧تنطبق المادة   و  - ٣٢
، إذ أن الأخـرى على أرباح المؤسسات التي لم تتناولهـا الاتفاقيـة علـى حـدة في أي مـن موادهـا                    

 . تقضي بتغليب أحكام تلك المواد٦الفقرة 

ــة الــتي تعتــبر  وتــنص المــادة علــى أن أربــاح المؤســسة لا تخــضع للــضرائب إ     - ٣٣ لا في الدول
عـن  ) دولـة المـصدر  ( لم تقم المؤسسة بنشاط تجاري في الدولة المتعاقدة الأخـرى       امقيمة فيها، م  

، يجـوز لدولـة المـصدر       ٥وإذا تبين قيام منشأة دائمة بمقتضى أحكـام المـادة           . طريق منشأة دائمة  
فهـوم عمومـا أن النفقـات     ومـن الم - فرض الضريبة على الأربـاح العائـدة علـى المنـشأة الدائمـة         

 . )١١(ينبغي أن تؤخذ في الحسبان عند احتساب أرباح المؤسسات الخاضعة للضريبة

قاعـدة  ” من اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية على حكم يتناول        ٧تنص المادة   وكذلك    - ٣٤
  الـتي توسـع نطـاق الحقـوق الـضريبية لدولـة المـصدر لكـي تـشمل أيـضا                    “قوة الجاذبية المحـدودة   

الأرباح المتأتية من معاملات مشابهة معينـة تقـوم بهـا المؤسـسة في الدولـة نفـسها إلا أنهـا لا تـتم                    
__________ 

 لا يمنع فـرض الـضريبة المقتطعـة مـن المنبـع علـى إجمـالي الـدخل؛                الأمر أن هذا    غير. ٢الفقرة   هذا النص في     ورد  )١٠(  
 .فرض ضريبة مخفضةعند تحديد معدل الضريبة فتُفي الاعتبار  المتكبدة النفقاتُؤخذ  الحالة تتلكوفي 

 . من الشرح٣ورد في الفقرة   )١١(  
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ــة النموذجيــة لمنظمــة التعــاون   مــن ٧المــادة أمــا . مــن خــلال المنــشأة الدائمــة  ــةوالاتفاقي  ،التنمي
علــى فيهــا تــضيق نطــاق الحقــوق الــضريبية لدولــة المــصدر وتقــصر جبايــة الــضرائب هــا فأحكام

 . رباح العائدة على المنشأة الدائمة فقطالأ

 كــثيرة دولا بــين أحكـام الاتفــاقيتين إذ أن  الفـرق  مفــرط لهــذا اهتمـامٌ لى وينبغـي ألا يــو   - ٣٥
تـستعمل اتفاقيــة الأمــم المتحــدة النموذجيــة لا تــدرج فيهـا الحكــم المتعلــق بقاعــدة قــوة الجاذبيــة   

ينها المحلية على مثل هذا الحكـم، فتنتفـي   ويكون ذلك عادة بسبب عدم النص في قوان   . المحدودة
 . حاجتها إلى ترسيخه بموجب المعاهدة

ــم المتحــدة           - ٣٦ ــة الأم ــة، لا تتبــع اتفاقي ــشأة الدائم ــق بتخــصيص الأربــاح للمن ــا يتعل وفيم
 النهج الذي اعتمدته منظمة التعـاون والتنميـة في          ٢٠١١النموذجية بصيغتها المستكملة في عام      

 الدائمــة للمنــشأة عــن إســناد الأربــاح ٢٠٠٨في تقريرهــا الــصادر في عــام الميــدان الاقتــصادي 
اتفاقيـة المنظمـة النموذجيـة      أصبح الآن جزءا من      الذي   “نهج منظمة التعاون والتنمية المعتمد    ”(

ــام    ــستكملة في ع ــصيغتها الم ــذكور ورأت     ). ٢٠١٠ب ــر الم ــة الخــبراء في التقري ــد نظــرت لجن وق
 مـن مـواد اتفاقيـة الأمـم المتحـدة      ٧ مـن المـادة   ٣اشراً مـع الفقـرة   تحديدا أنه يتعارض تعارضاً مب   

 المنــشآت الدائمــة “تــدفعها”النموذجيــة الــتي تــستبعد عمومــا الخــصم فيمــا يتعلــق بالمبــالغ الــتي  
 . )١٢()باستثناء المبالغ المدفوعة لسداد للنفقات الفعلية(للمكتب الرئيسي الذي تتبعه 

تحدة النموذجية أحكاما خاصة بالخدمات التقنيـة والإداريـة        ولا تشمل اتفاقية الأمم الم      - ٣٧
ــادة        ــدخل المكتــسب مــن هــذه الخــدمات خاضــعا لأحكــام الم ــبر ال ــشارية، وهــي تعت  ٧والاست

ومسألة إخضاع هذه الخـدمات للـضريبة    ).  في حالة مزاولة المهن المستقلة     ١٤أحكام المادة    أو(
 .شأن الخدمات في إطار العمل المضطلع به حاليا بانظر فيهيُ

  
  المائية الداخلية والنقل الجوييالنقل البحري والنقل عبر المجار :٨المادة     

ــديلتين    - ٣٨ ــادة صــيغتين ب ــورد هــذه الم ــادة و. ت ــار ألــف، مــشابهةٌ ٨الم  مــن ٨ للمــادة ، الخي
 للدولـة حقوقـا ضـريبية حـصرية علـى      تمـنح هـي  فالاتفاقية النموذجيـة لمنظمـة التعـاون والتنميـة،       

بـاح المتأتيــة مــن النقــل البحـري والنقــل عــبر المجــاري المائيـة الداخليــة والنقــل الجــوي عنــدما    الأر
وإذا كـان مقـر الإدارة الفعليـة علـى مـتن سـفينة              . فيها“ مقر للإدارة الفعلية  ”يكون للمؤسسة   

أو مركب، تعتبر المـادة مقـر الإدارة موجـودا في الدولـة المتعاقـدة الـتي يقـع فيهـا مينـاء تـسجيل                         
وإن لم يكن هناك ميناء تسجيل للـسفينة أو المركـب، يـصبح الفيـصل هـو                 . لسفينة أو المركب  ا

 . ل السفينة أو المركبمكان إقامة مشغِّ
__________ 

 . من الشرح١الفقرة   )١٢(  
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لا ترد في الاتفاقيـة  ( على قاعدة مختلفة     ٢في الفقرة    ، الخيار باء، فهي تنص    ٨أما المادة     - ٣٩
.  المتأتيـة مـن أنـشطة النقـل البحـري الـدولي            تتعلق بالأربـاح  ) النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية   

 علـى صـافي الأربـاح المـذكورة في الدولـة             أيـضا  وينص هذا الحكم على جواز فـرض الـضرائب        
واعتـبر هـذا   . “تتعـدى الأنـشطة العرضـية   ”المتعاقدة الأخـرى إذا كانـت الأنـشطة المنفـذة فيهـا       

ك صـناعات للنقـل البحـري، ولكنـها       الحكم نصا يحمل فائدة محتملة للبلدان النامية الـتي لا تمتل ـ          
 الحــالات تــنص هوفي هــذ. المؤســسات الأجنبيــةتقــوم بهــا  ةمــرور مقــرربانتظــام حركــة تــشهد 
 بـشأنها الـدول بمـا لا يـؤدي إلى           وتتفـاوض  على أحكـام خاصـة تـنظم فـرض الـضريبة             ٢الفقرة  
 . )١٣( تلك الأنشطة ويسمح لدولة المصدر بفرض الضرائب الملائمةصد

  
 المؤسسات الشريكة :٩المادة     

 على المعـاملات الـتي تـتم بـين الأطـراف            “مبدأ الاستقلالية ” إلى تطبيق    ٩تستند المادة     - ٤٠
ــه المــادة المنــاظرة في الاتفاقيــة            ــى غــرار مــا تــنص علي ــصلة بعــضها بــبعض، وذلــك عل ذات ال

ريبية في  ورهنـا بـشروط هـذه المـادة، يجـوز للـسلطات الـض             . النموذجية لمنظمة التعـاون والتنميـة     
الدولة المتعاقـدة أن تقـوم لأغـراض الـضرائب بـإجراء تـسوية للأربـاح المبلـغ عنـها والمتأتيـة مـن                        

ــين مؤســسات شــريكة     ــة تمــت ب ــن      (معامل ــة الواحــدة م ــتم ضــمن المجموع ــتي ت ــاملات ال كالمع
وتعـرف هـذه التـسوية      . )١٤(إذا كانت المعاملة قد أجريت بغير شـروط الاسـتقلالية         ) الشركات

 ومن أمثلتها زيادة أرباح الكيان ألف في معاملة بين كيـانين همـا ألـف           “تسوية الأولية ال”باسم  
وفي هذه الحالة، يتعين على الدولة المتعاقدة الأخـرى أن تجـري التـسوية الملائمـة للـضريبة                . وباء

)  ومن أمثلتها خفض أرباح الكيان باء من المعاملـة نفـسها           “التسوية الملازمة ”وهي  (المفروضة  
 .  الدولة التسوية مبررةتلكط أن تعتبر بشر

مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة النموذجيــة علــى أن الالتــزام الناشــئ   ) ٣ (٩وتــنص المــادة   - ٤١
بـإجراء تـسوية ملازمـة لا ينطبـق في بعـض الحـالات الاسـتثنائية                الذي يقضي    ٢بموجب الفقرة   

 . كحالات الغش أو الإهمال الجسيم أو عدم الوفاء المتعمد

 تلـك    لكي توضح أن المناقشة الواردة في      ٢٠١١ من الشرح في عام      ٣لت الفقرة   دّوعُ  - ٤٢
للمبـــادئ التوجيهيـــة الـــصادرة عـــن منظمـــة التعـــاون والتنميـــة في الميـــدان الاقتـــصادي  الفقـــرة 
يتعلــق بالــسعر التحــويلي تعكــس آراء فريــق الخــبراء المخــصص للمعاهــدات الــضريبية بــين  فيمــا

نمو والبلدان النامية الـذي سـبق نـشأة لجنـة الخـبراء الحاليـة، وأن لجنـة الخـبراء                    البلدان المتقدمة ال  
__________ 

 . من الشرح١٤و  ١٣الفقرتان   )١٣(  

 .بالشروط التجارية العادية للسوق الحرةأنها تمت في الأساس أي   )١٤(  
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مـسألة   و ٩في سياق المادة    الراهنة   المستجداتومن  . تنظر في تلك الآراء على نحو واف بعد        لم
فائــدة  ليعر التحــويلسلــلالــسعر التحــويلي أن لجنــة الخــبراء عاكفــة علــى إصــدار دليــل عملــي    

 . لبلدان الناميةا
  

 أرباح الأسهم :١٠المادة     
 المادة فرض الضريبة على أرباح الأسهم التي يحصل عليها المقـيم في الدولـة               هذهتتناول    - ٤٣

 على أن أرباح الأسهم يجـوز       ١وتنص الفقرة   .  من مصادر في الدولة المتعاقدة الأخرى      المتعاقدة
 أربـاح الأسـهم يمكـن أيـضا أن           أن ٢أن تخضع للضريبة في دولة الإقامـة، بينمـا يـأتي في الفقـرة               
 . ركة الموزعة للأرباحشتخضع للضريبة في دولة المصدر أي الدولة التي تقيم فيها ال

في دولـة المـصدر محـددة بنـسبة مئويـة مـن             الأسـهم   لكن الضريبة المفروضة على أربـاح         - ٤٤
وتتـرك  . قـدة الأخـرى   المبلغ الإجمالي إذا كان المستفيد الفعلي من الأسهم مقيما في الدولـة المتعا            

اتفاقية الأمم المتحـدة النموذجيـة تحديـد نـسبة الـضريبة الـتي يفرضـها بلـد المـصدر للمفاوضـات                    
تحدد الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعـاون والتنميـة الحقـوق الـضريبية لبلـد              . (الثنائية بين الطرفين  

 في المائــة بالنــسبة ٥و   في المائــة بالنــسبة لحــوافظ الاســتثمارات ١٥المــصدر بحــد أقــصى نــسبته  
 ). للاستثمار المباشر

ــسبة اتفاقيــة الأمــم المتحــدة النموذجيــة   بموجــب و  - ٤٥ الحــدَ الأدنى  في المائــة ١٠ ، تعتــبر ن
دنى  في المائـة هـي الحـد الأ        ٢٥لأرباح الاستثمار المباشـر، مقارنـة بنـسبة         للملكية اللازم بالنسبة    

أن يعــزى ذلــك إلى و. التنميــةويــة لمنظمــة التعــاون   الاتفاقيــة النموذجفي إطــارللملكيــة الــلازم 
الملكية الأجنبية في الكثير من البلدان النامية كانت، إبان النظر في المسألة لوضـع الـصيغة الأولى           

بر آنــذاك أن عتبــة  في المائــة فــاعت٥٠ُتها الـــ لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة النموذجيــة، لا تتجــاوز نــسب
 .)١٥( المسموح بهالملكية الأجنبيةا لا بأس بها من نسبةٌة الحصة الكاملفي المائة من  ١٠

 للضريبة المقتطعة مـن المنبـع       محددة معدلات   تقترحواتفاقية الأمم المتحدة النموذجية لا        - ٤٦
ــاح الأســهم   ــى أرب ــد  وأعل ــادة (الفوائ ــاوات  وأ) ١١الم ــادة (الإت ــها  )١٢الم ــرارا من ، وذلــك إق

شـديد الارتفـاع علـى      ضـريبيا    معـدلا  المـصدَر مـن ناحيـة        دولـةِ  فـرض بضرورة إيجاد توازن بين     
 عـن فتـور النـشاط الاقتـصادي، وبـين خفـض هـذا المعـدل مـن                   عمليـاً هذه التدفقات ممـا يـسفر       

ــة ــشكل أخــرى ناحي ــة      ب ــة ضــريبية عادل ــسمح بمعامل ــه لا ي ــصادي إلا أن ــشاط الاقت ــشجع الن  ي
 . غراض التنميةتغلال إيرادها لأسللأرباح المتأتية من تلك الأنشطة يمكن ا

__________ 
 .٢٠١١ من مواد اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية المستكملة في عام ١٠ من شرح المادة ٦الفقرة   )١٥(  
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 بأنــه دخــل الأســهم واصــفة إيــاه “أربــاح الأســهم”مــصطلح ) ٣ (١٠وتعــرف المــادة   - ٤٧
دخل الحصص الأخرى للشركة الخاضعة لنفس النظام الـضريبي الـذي           ”يشابهها فضلا عن     وما

. “نين الدولــة الــتي تقــيم فيهــا الــشركة الموزعــة للأربــاح ايخــضع لــه دخــل الأســهم بموجــب قــو 
  من أرباح الأسهم، وهو مـصطلح لا تعرفـه صـراحةً           “للمستفيد الفعلي ”يا المعاهدة   منح مزا وتُ

ــة الأمـــم المتحـــدة النموذجيـــة  أن مـــصطلح المـــستفيد الفعلـــي  وضـــح بيـــد أن الـــشرح ي. اتفاقيـ
ديدة عن مفهوم المـستفيد الفعلـي     الجنصوص  بعض ال وهناك  . “يستعمل بمعناه الفني الضيق    لا”

المفهوم اسـتنادا إلى    هذا   لإلقاء مزيد من الضوء على       ١٢ و   ١١ و   ١٠في شروح المواد    وردت  
 .نص شروح الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية

 في  ١٠عـن المـادة     في جوهرهـا     من اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية منقولـة         ١٠والمادة    - ٤٨
 . لمبينة أعلاه الفروق افيما عداالاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية، 

  
 الفائدة :١١المادة     

 فرض الضرائب على الفائدة الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة لمقـيم            ١١تتناول المادة     - ٤٩
 على أن الفائدة يجوز أن تخـضع للـضريبة في دولـة      ١وتنص الفقرة   . في الدولة المتعاقدة الأخرى   

ــرة    ــأتي في الفق ــا ي ــة، بينم ــدة يمكــن ٢الإقام ــتي     أن الفائ ــة ال ــضا في الدول ــضريبة أي  أن تخــضع لل
والضريبة المفروضة علـى الفائـدة في دولـة    ). أي الدولة التي يوجد فيها مصدرها  ( فيها   “تنشأ”

المصدر محددة بنسبة مئوية من المبلغ الإجمالي للفائـدة إذا كـان المـستفيد الفعلـي منـها مقيمـا في                     
بـشأن أربـاح الأسـهم، تتـرك اتفاقيـة الأمـم            ليـه   ما نُصّ ع  وعلى غرار   . الدولة المتعاقدة الأخرى  

، المتحدة النموذجية مسألة تحديد معدل الضريبة التي يفرضها بلـد المـصدر للمفاوضـات الثنائيـة               
 حـد أقـصى معـدلَ   ك في المائـة  ١٠نسبة  فتحدد ب  الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية    أما  

 . رالضريبة في بلد المصدَ

 مـسألة الـصكوك الماليـة       تحديداًيتناول  كي   ل ٢٠١١ في عام    ١٠رح المادة   كمل ش واستُ  - ٥٠
 علــى ، رغــم عــدم انطوائــهوالواقــع أن الــشرح يــسلم بــأن هــذا النــوع مــن التمويــل. الإســلامية

وبعبـارة  . يتـضمن مكونـا ينبغـي معاملتـه بالطريقـة نفـسها لأغـراض هـذه المـادة                 ،  مكون الفائدة 
شـخص آخـر في الدولـة المتعاقـدة       صالح  دفع منها هذا المكون ل ـ    أخرى يجوز لدولة المصدر التي يُ     

تفـق عليـه في   الأخرى أن تفرض الضريبة على المبلغ المدفوع على أن يكـون ذلـك بحـد أقـصى يُ                 
 .إطار المعاهدة
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 الإتاوات: ١٢المادة     
 فـرض الـضرائب علـى الإتـاوات الناشـئة في دولـة متعاقـدة والمدفوعـة              ١٢تتناول المادة     - ٥١
 على أن الإتـاوات يجـوز إخـضاعها للـضريبة     ١وتنص الفقرة   . قيم في الدولة المتعاقدة الأخرى    لم

ــة الإقامــة؛ إلا أن الفقــرة   ــ يــأتي فيهــا أن الإتــاوات يجــوز أيــضا أن تخ ــ ٢في دول ضريبة في ضع لل
ص عليـه بالنـسبة لأربـاح الأسـهم والفائـدة، لا يُـسمح              وعلى غرار مـا ن ـُ    . الدولة التي تنشأ فيها   

ض الضريبة في دولة المصدر إلا بحد أقصى محدد بنسبة مئوية من المبلغ الإجمـالي، وذلـك إذا                  بفر
ــرى    ــدة الأخـ ــة المتعاقـ ــا في الدولـ ــي مقيمـ ــستفيد الفعلـ ــان المـ ــسبة   . كـ ــذه النـ ــد هـ ــرك تحديـ ويتـ

 . للمفاوضات للأسباب نفسها المنطبقة على أرباح الأسهم والفائدة

 مــن الاتفاقيــة النموذجيــة لمنظمــة التعــاون ١٢لمــادة ويختلــف هــذا الحكــم عمــا يــرد في ا  - ٥٢
 ،الإتــاواتفيمــا يتعلــق بوالتنميــة الــتي تــنص علــى تمتــع دولــة الإقامــة بحقــوق ضــريبية حــصرية    

تلــك في و (٧المــادة عمــلا بأربــاح مؤســسات بوصــفها تُــسند الأربــاح إلى منــشأة دائمــة  لم مــا
 يظــل التبــاين قائمــا بــين اتفاقيــة الأمــم   وهكــذا). المــادة المــذكورةأحكــام الحالــة تنطبــق عليهــا  

المتحدة النموذجية والاتفاقية النموذجية لمنظمة التعـاون والتنميـة فتـسمح الأولى بفـرض ضـريبة           
دولة المصدر على تدفقات الإتاوات معتـبرة في ذلـك معاملـة ضـريبية عادلـة لأربـاح متأتيـة مـن                 

ع بعض الضرر علـى البلـد مـن حيـث           نشاط اقتصادي في بلد المصدر مع التسليم باحتمال وقو        
ــا إليــه    ولعــل عوامــل أخــرى مثــل حجــم   . أثــر تلــك الــضرائب علــى مــستوى نقــل التكنولوجي

 في هـذه التـدفقات، إلا أن المعـدل          أكـبر  أثـرا    تتـرك الأسواق ومستويات حمايـة الملكيـة الفكريـة         
المسموح به بموجب المعاهدة يظل مسألة متروكة لمتخـذي القـرارات الـسياساتية علـى الـصعيد                  

 أقـصى للمعـدل     اًأي حـال إلا حـد     علـى    المعاهـدة    تورد لا(الوطني ثم للمفاوضات بين الطرفين      
 دولا كـثيرة أعـضاء  بـل إن  ). ة على معدل أقل في قوانينـها المحلي ـ     للدول النصّ  يتيحالمذكور، مما   

عــن الأحكــام الــواردة في مــادة اتفاقيتــها النموذجيــة   تحيــد في منظمــة التعــاون والتنميــة نفــسها  
ــو ــدودة       ا في معاهــداتهمدرجت ــصدر حقوقــا ضــريبية مح ــا تحفــظ لدولــة الم فيمــا يتعلــق   أحكام
 . الإتاواتب

فاتفاقيــة الأمــم :  للإتــاواتوتختلــف الاتفاقيتــان النموذجيتــان إلى حــد مــا في تعريفهمــا  - ٥٣
ت إتاوة في حـين أن منظمـة التعـاون والتنميـة حـذفت              ا المعد إيجارالمتحدة النموذجية مثلا تعتبر     

 . هذا الحكم من التعريف الوارد في اتفاقيتها النموذجية
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 أرباح رأس المال :١٣المادة     
 في التــصرفلمتأتيــة مــن الــضرائب المفروضــة علــى أربــاح رأس المــال اب ١٣ المــادة تُعــنى  - ٥٤

 رأس المـال الـتي تتناولهـا    حيـازة  عن فرض الـضريبة علـى   ذلكويختلف  ). بالبيع مثلا (رأس المال   
 .٢٢المادة 

الحالات التي يجوز فيها إخـضاع أربـاح رأس المـال     ٥ و ٤ و ٢و  ١وتتناول الفقرات     - ٥٥
). ضـريبة دولـة المـصدر     (يهـا    فيها الممتلكات الـتي جـرى التـصرف ف         التي تقع للضريبة في الدولة    

ن التـصرف في الممتلكـات العقاريـة        م ـ أن الأربـاح المتأتيـة       يأتي فيه مثالا  ) ١ (١٣وتعرض المادة   
بــدورها ) ٦ (١٣وتــنص المــادة . يجــوز إخــضاعه للــضريبة في الدولــة الــتي تقــع فيهــا الممتلكــات

 الحـــالات الـــتي أي في(علـــى أن جميـــع الأربـــاح الأخـــرى المتأتيـــة مـــن التـــصرف في ممتلكـــات 
 .لا تخضع للضريبة إلا في الدولة التي يقيم فيها المتصرف) ٥ إلى ١تتناولها الفقرات من  لا

 المنــاظرة في الاتفاقيــة اتفاقيــة الأمــم المتحــدة النموذجيــة في مادتهــا هــذه المــادةَ الف وتخــ  - ٥٦
 فـرض الـضريبة     النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية بإدراجهـا حكمـا يحفـظ لدولـة المـصدر حـق               

ــبيرة مـــن الأ   ــة مـــن التـــصرف في حـــصة كـ ــة  علـــى الأربـــاح المتأتيـ ســـهم في الـــشركات المقيمـ
حــصة كــبيرة ”وتتــرك المــادة للمفاوضــات الثنائيــة الاتفــاق علــى مــا يــشكل )). ٥( ١٣ المــادة(

 . “الأسهم من

 اسـتعمال إسـاءة  ”بأعمـال ناقـشت فيهـا       لجنة الخـبراء في الـسنوات الماضـية         اضطلعت  و  - ٥٧
 مــن ٥الفقــرة وأســفرت عــن تعــديل  ، )١كمــا يــرد أعــلاه فيمــا يتــصل بالمــادة    (“لمعاهــداتا

 ): مع إبراز التغيير الرئيسي( ليصبح نصها كالتالي ١٣ المادة

، غـير تلـك الـتي       يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقـدة الأخـرى الأربـاحُ               
تعاقــدة مــن التــصرف في أســهم  ، الــتي يجنيهــا مقــيم في دولــة م ٤تنطبــق عليهــا الفقــرة  

شـركة مقيمـة في تلـك الدولـة الأخـرى إذا كـان المتـصرف، في أي وقـت خـلال فتـرة           
ورة مباشــرة أو غــير مباشــرة  الاثــني عــشر شــهرا الــسابقة لــذلك التــصرف، يملــك بــص  

) تحدد النسبة المئويـة عـن طريـق المفاوضـات الثنائيـة           (في المائة   _____ يقل عن    لا ما
 .لشركةمن رأسمال تلك ا

والمراد من تعديل الصيغة السابقة لهذه الفقـرة إيـضاح إمكانيـة تجميـع مبيعـات متعـددة                    - ٥٨
تمت في فترة الاثـني عـشر شـهرا للبـت فيمـا إذا كانـت الملكيـة الـتي يحوزهـا البـائع تفـي بالعتبـة                            

ن أن  إليــه الــبعض مــبهــذا التغــيير أيــضا مــا قــد يــذهيعــالج و. المتفــق عليهــا في الاتفــاق الثنــائي
 كل منها على حدة بعتبة النسبة المئويـة قـد لا ينطبـق عليهـا الحكـم      يفيالمبيعات المتتالية التي لا  

 . بصيغته السابقة حتى وإن فاقت مجمعةً العتبة المذكورة
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 المهن المستقلة: ١٤المادة     

ولــة أي مزا( فــرض الــضريبة علــى الــدخل المتــأتي مــن المهــن المــستقلة ١٤تتنــاول المــادة   - ٥٩
المهــن الحــرة أو غيرهــا مــن الأنــشطة ذات الطــابع المــستقل مقارنــة بالعمــل المــأجور الــذي يعتــبر 

يخـضع هـذا الـدخل عمومـا للـضريبة في الدولـة الـتي               ) ١ (١٤وبموجـب المـادة     ). “مهنة تابعة ”
أيــضا لدولــة المــصدر بفــرض الــضريبة علــى ) ١ (١٤وتــسمح المــادة . يقــيم فيهــا مقــدم الخدمــة

 : من الشروط التالية أي لمهن المستقلة رهنا بتوافرالدخل من ا

  في تلك الدولة؛“مقر ثابت يتاح له بصورة اعتيادية[...] إذا كان للمقيم ”  )أ(  

 يومـا مـن     ١٨٣في تلك الدولة لمدة تزيد علـى        موجودا   مقدم الخدمة    كانإذا    )ب(  
 .  الواحدةالسنة المالية

)) أ(بموجـب الفقـرة     ( الدخل المسند إلى المقر الثابـت        ولا يخضع لضريبة دولة المصدر إلا       - ٦٠
 )). ب(بموجب الفقرة (ديت في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الدخل المتأتي من أنشطة أُ

يمكــن أن  إلا أن الــشرح يــبين أمثلــة لمــا  “مقــر ثابــت”ولا تعــرف الاتفاقيــة مــصطلح    - ٦١
 الـتي   ٧بـادئ نفـسها الـواردة في المـادة           تـستند إلى الم    ١٤يشمله هذا المـصطلح ويقـر بـأن المـادة           

) ب(ويتـصل الـشرط الـزمني المنـصوص عليـه في الفقـرة الفرعيـة                . )١٦(الاسترشاد بهـا  إذن  يمكن  
ــام  ــام التواجــدبأي ــة المــصدر لا أي ــورد المــادة  . العمــل  في دول ــة  ) ٢ (١٤ثم ت ــا بأنــشطة معين بيان

رد علـى سـبيل المثـال       ي ـ في الـشرح      إلا أن هذا البيان كما يأتي      “المهن الحرة ”مشمولة بمصطلح   
ــادتين    . لا الحــصر ــاق الم ــادة   ١٤و  ٧وفي حــالات جــواز انطب ــا، تعطــي الم ) ٦ (٧ بأحكامهم

 .١٤الأولوية للمادة 

قــد في الميــدان الاقتــصادي كانــت لجنــة الــشؤون الــضريبية بمنظمــة التعــاون والتنميــة   و  - ٦٢
 وقــد عــزت ذلــك في المقــام ٢٠٠٠  مــن اتفاقيتــها النموذجيــة في عــام١٤قــررت حــذف المــادة 

 ٥انظـر المـادتين      (“المنـشأة الدائمـة   ” التمييز، حسب رأيها، بـين مفهـوم          قصد الأول إلى انتفاء  
 بـصيغتها المـستكملة في عـام        واتفاقية الأمم المتحـدة النموذجيـة     . “المقر الثابت ”مفهوم  و) ٧ و

تي تنظـر في حـذف المـادة      لكي تسترشد بـه الـدول ال ـ       ٥ على شرح المادة     دخل تعديلا  ت ٢٠١١
 .  التي تبرمها من المعاهدات١٤
  

__________ 
 .١٠الفقرة   )١٦(  
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 المهن التابعة :١٥المادة     
المهـن  (بأن الدخل الذي يجنيه المقيم في دولـة مـن عمـل مـأجور               ) ١ (١٥تقضي المادة     - ٦٣

 في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولـة الأخـرى              “يمارسه”) التابعة
تنص علـى أن الـدخل مـن العمـل          ) ٢ (١٥بيد أن المادة    ). ر التي مورس فيها العمل    بلد المصد (

دي هنـاك في فتـرة قـصيرة نـسبيا          قـد أُ  ) أ(المأجور يُعفى من ضريبة دولة المصدر إذا كان العمل          
أو منـشأة  ( عمـل غـير مقـيم في دولـة المـصدر       أجـره ربُ يدفع) ب (و)  يوما١٨٣لا تتجاوز   (

 ). دائمة فيها

أو مــن منــشأة ( مــن ربِ عمــل مقــيم في دولــة المــصدر وإذا كانــت المكافــآتُ مدفوعــةً  - ٦٤
ة رغــم أن الموظــف لم يبــق فيهــا  ، يجــوز لدولــة المــصدر إخــضاع الــدخل للــضريب  )دائمــة هنــاك

وتستند العتبة المتدنيـة مـن المتطلبـات في تلـك الحالـة إلى مبـدأ            . لفترة قصيرة جدا من الوقت     إلا
 .  أن أجر الموظف يخصمه رب العمل عموما في بلد المصدرإذ تقلص الوعاء الضريبي

 مــن الاتفاقيــة النموذجيــة لمنظمــة  ١٥وهــذه المــادة تكــاد تكــون مستنــسخة مــن المــادة    - ٦٥
الدخل مـن العمـل     ”في الاتفاقية المذكورة    أصبح عنوانها   التعاون والتنمية باستثناء عنوانها حيث      

 ١٤وكلا التعديلين يـرتبط بحـذف المـادة    . “المقر الثابت ”إلى  حذفت منها الإشارة     و “المأجور
 . الاتفاقية النموذجيةتلك من 

  
 مكافآت المديرين وأجور كبار المسؤولين الإداريين: ١٦المادة     

ــى أن      - ٦٦ ــادة عل ــذه الم ــنص ه ــآتت ــيمين    المكاف ــير المق ــديرين غ ــة للم ــرة ( المدفوع ) ١الفق
يمكـن إخـضاعها    ) ٢الفقـرة   (داريون الرفيعو المـستوى     والأجور التي يحصل عليها المسؤولون الإ     

) ١ (١٦المـادة   ) ١ (١٦وتستنـسخ المـادة     . للضريبة في الدولة التي تكـون الـشركة مقيمـة فيهـا           
) ٢ (١٦من الاتفاقية النموذجية لمنظمـة التعـاون والتنميـة، بينمـا يعتـبر الحكـم الـوارد في المـادة                     

 المدفوعــة لكبــار المــسؤولين الإداريــين مــن غــير جــورالأبــشأن تمديــد الحقــوق الــضريبية لتــشمل 
 . اتفاقية الأمم المتحدةتنفرد به  ماًالمقيمين حك

  
 الفنانون والرياضيون :١٧المادة     

لدولــة المــصدر الحــق في فـرض الــضريبة علــى الــدخل الــذي يجنيــه  ) ١ (١٧تمـنح المــادة    - ٦٧
أمــا المــادة .  في تلــك الدولــة“ارســونهايم”الفنــانون الترفيهيــون والرياضــيون مــن الأنــشطة الــتي  

توســع نطــاق الحقــوق الــضريبية لبلــد المــصدر لتــشمل الحــالات الــتي يعــود فيهــا  وهــي )٢( ١٧
شـاغلا مـن شـواغل      تتنـاول   فالدخل من تلك الأنشطة إلى شخص آخر مثل الـشركة الوكيلـة،             



E/C.18/2012/3
 

18 12-45027 
 

النموذجيـة لمنظمـة     مـن الاتفاقيـة      ١٧وتستنسخ المادة في الأسـاس المـادة        . التهرب من الضرائب  
 . التعاون والتنمية

  
 المعاشات التقاعدية ومدفوعات الضمان الاجتماعي :١٨المادة     

تــوفر هــذه المــادة صــيغتين بــديلتين تتنــاولان فــرض الــضريبة علــى المعاشــات التقاعديــة     - ٦٨
وتتفــق الــصيغتان في منحهمــا . وغيرهــا مــن مــدفوعات الــضمان الاجتمــاعي لقــاء عمــل ســابق 

مــدفوعات الــضمان   (العموميــةالحــق في فــرض الــضريبة علــى المعاشــات التقاعديــة       حــصرياً
والأسـاس المفـاهيمي لهـذا    ). بلـد المـصدر  (إلى الدولـة الـتي تـدفع هـذه المـستحقات          ) الاجتماعي

النهج الذي يمنح دولـة المـصدر دون سـواها الحـق في فـرض الـضريبة علـى المعاشـات التقاعديـة                       
 . مول عادة من إيرادات الضرائبلك الاستحقاقات تُ تأن يرتكز إلى العمومية

 الحقوق الضريبية المتعلقـة بالمعاشـات التقاعديـة      تُمنح، الخيار ألف،    ١٨وبموجب المادة     - ٦٩
ار بــاء يــسمح للدولــة الدافعــة  الخيــلكــن.  إلى الدولــة الــتي يقــيم فيهــا المــستفيدحــصريا الخاصــة

والواقـع  .  الضريبة على المعاشات التقاعدية الخاصـة      ودولة الإقامة كلتيهما بفرض   ) المصدر بلد(
صدر ولا يتبقـــي لدولـــة الإقامـــة أن هـــذا النـــهج يمـــنح الحقـــوق الـــضريبية الأساســـية لدولـــة المـــ

 ). أعلىضريبة التي تفرضهاإذا كانت ال (المتبقيةضريبية القوق الح إلا

ة التعـاون والتنميـة والمـادة        من الاتفاقية النموذجية لمنظم ـ    ١٨ثمة تباين واضح بين المادة        - ٧٠
ريبة علـى المعاشـات التقاعديـة     تمـنح حـق فـرض الـض       الأولى  المناظرة في اتفاقية الأمـم المتحـدة، ف ـ       

 ٢لكـن الفقـرة     .  أو خاصـة، لدولـة إقامـة المـستفيد دون سـواها            عامةيماثلها، سواء أكانت     وما
الــتي تتنــاول أحكــام الوظيفــة  مــن الاتفاقيــة النموذجيــة لمنظمــة التعــاون والتنميــة  ١٩مــن المــادة 
 المعاشـات التقاعديـة والمـدفوعات المماثلـة الـتي تـدفعها              علـى أنّ   إذ تنص  ١٨ل المادة   العامة تعدّ 

لا تخـضع   إليهـا   دمت  الدولة لقاء خـدمات قُ ـ    تلك  سدد من صناديق أنشأتها     الدولة المتعاقدة أو تُ   
ــة المــذكورة عــادة  ــضريبة الدول ــادة  . إلا ل ــة لمنظمــة   مــن ١٨ويقــر شــرح الم ــة النموذجي الاتفاقي

ــدول        ــضمان الاجتمــاعي يجــوز أن تعتبرهــا بعــض ال ــأن مــدفوعات ال ــضا ب ــة أي التعــاون والتنمي
ن الـدول   أيـسلم الـشرح بنـاء علـى ذلـك ب ـ          ومدفوعات مماثلة للمعاشـات التقاعديـة الحكوميـة،         

مـة التعـاون    والكـثير مـن أعـضاء منظ      . الصعيد الثنائي الاتفاق علـى أحكـام بديلـة        على  يجوز لها   
علـى المعاشـات التقاعديـة       يفضل أن تُمـنح دولـة المـصدر حـصريا حـق فـرض الـضريبة                  والتنمية

حقــوق ضــريبية محــدودة بمــا يتــسق مــع الأحكــام البديلــة الــواردة في شــرح  بــشأنها مــنح أن تُ أو
 . )١٧(اتفاقيتها النموذجية

  
__________ 

 .١٥ورد في الفقرة   )١٧(  
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 الوظيفة العامة :١٩المادة     
.  من الاتفاقية النموذجيـة لمنظمـة التعـاون والتنميـة    ١٩ادة  الم  من  هذه المادة  استُنسخت  - ٧١

وهي تمنح الدولة الدافعة الحق الحصري في فرض الضرائب على المرتبـات والأجـور والمعاشـات              
) خـدمات مـأجورة   (التقاعدية وغيرها من المكافـآت المماثلـة المدفوعـة لقـاء خـدمات حكوميـة                

عـام الـذي يقـضي باسـتئثار دولـة المـصدر بحـق فـرض            وقد نـشأ المبـدأ ال     . دمت إلى تلك الدولة   قُ
 اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات الدبلوماسـية         عنن قواعد اللياقة الدولية و    عالضريبة على هذه الخدمات     

ل هــذا المبــدأ بموجــب ويعــدّ. )١٨(١٩٦٣  واتفاقيــة فيينــا للعلاقــات القنــصلية لعــام ١٩٦١لعــام 
نح حق فرض الضريبة على الـدخل الـذي يجنيـه     التي تم٢و  ١من الفقرتين  ) ب(الفقرة الفرعية   

الدولة المستفيدة إلى تلك الدولة حصريا إذا كانت الخدمات قد قـدمت             )١٩(المقيمون من رعايا  
 .  أيضافيها

لــدول الــتي تــستخدم طريقــة الخــصم في المعاهــدات الــضريبية للتخفيــف مــن  بالنــسبة لو  - ٧٢
: مـن تلـك الطريقـة العامـة        اسـتثناء علـى   ا  ضـمني تـنص    ١٩المادة  ، فإن   الازدواج الضريبي عبء  

إذا كانـت  إلى المقـيمين فيهـا   دفوعـة   مـن الـضريبة المبـالغَ الم   تعفـي أن  ى تلـك الـدول      يجب عل ـ  إذ
 . الدولةُ المتعاقدة الأخرى تستأثر بالحقوق الضريبية

المادة لا تسري علـى الخـدمات المقدمـة    أحكام بوضوح على أن   ) ٣ (١٩وتنص المادة     - ٧٣
 . ار أعمال تجارية قامت بها الدولةفي إط

  
 الطلاب: ٢٠المادة     

ــدرب      - ٧٤ ــلاب أو المتـ ــى أن الطـ ــادة علـ ــذه المـ ــنص هـ ــل تـ ــى العمـ ــذين  /ين علـ ــرنين الـ المتمـ
يتواجــدون في الخــارج إلا لغــرض تلقــي التعلــيم أو التــدريب لا يخــضعون للــضريبة في تلــك    لا

المتلقـاة   المـدفوعات تسري هذه المادة علـى  و. الدولة فيما يتعلق بمدفوعات معينة يحصلون عليها 
مصادر خارج الدولة التي يقيم فيها الطالب وغيره، ويجب أن تكون تلـك المبـالغ لأغـراض                من  

وتشترط المادة أيضا أن يكون الطالب أو غيره مقيمـا أو أقـام،             . الإعاشة أو التعليم أو التدريب    
 مــن ٢٠وتستنــسخ المــادة . لمتعاقــدة الأخــرىقبــل زيارتــه مباشــرة للدولــة المتعاقــدة، في الدولــة ا

__________ 
ــة علــى الت ــ  انظــر  )١٨(   ؛ والمرجــع نفــسه،  United Nations, Treaty Series, vol. 500, No. 7310 :واليلكــل اتفاقي

 .٨٦٣٨، الرقم ٥٩٦ المجلد

لا يـشترط مـع ذلـك أن يعامـل الفـرد كأحـد       ) ب ()١( ١٩إخضاع الدخل لضريبة البلد المستفيد عملا بالمادة         )١٩(  
 “ولـــة إلا بغـــرض تقـــديم الخـــدماتلم يـــصبح مقيمـــا في تلـــك الد”رعايـــا الدولـــة المـــستفيدة إذا كـــان الفـــرد 

، أي إذا أصـبح مقيمـا لأي أغـراض          )من الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنميـة      ‘ ٢’) ب) (١( ١٩ المادة(
 .أخرى
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 مــن الاتفاقيــة النموذجيــة لمنظمــة التعــاون والتنميــة ٢٠اتفاقيــة الأمــم المتحــدة النموذجيــة المــادة 
 .  جملتها الأولىإلى “متدرب”كلمة أنها تضيف  إلا
  

 عناصر الدخل الأخرى: ٢١المادة     
وتمـنح المـادة   .  أخـرى مواضـع ا الاتفاقيـة في   بعناصر الدخل الـتي لم تتناوله ـ ٢١عنى المادة  تُ  - ٧٥
 تنص على   ٢ذا الدخل لدولة الإقامة، في حين أن الفقرة         فيما يتعلق به  الحقوق الضريبية   ) ١ (٢١

 إذا مـا كـان الـدخل مرتبطـا بمنـشأة دائمـة أو مقـر ثابـت في الدولـة                     ١ من أحكـام الفقـرة       استثناءٍ
 حــسبما هــو   ١٤ أو ٧ لأحكــام المــادتين   وفي تلــك الحالــة يخــضع الــدخل   (المتعاقــدة الأخــرى  

وتورد اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية فقرة ثالثة لا ترد في الاتفاقية النموذجية لمنظمـة              ). مناسب
 المـصدر   لدولـةِ فتـسمح  الأولـيين الفقـرتين  أحكـام  أحكـام هـذه الفقـرة     نـسخ   وت. التعاون والتنميـة  

 .  ينشأ الدخل في تلك الدولة المتعاقدة عندما“عناصر الدخل الأخرى”بفرض الضريبة على 
  

 رأس المال: ٢٢المادة     
الــضريبة  رأس المــال، لا ملكيــة/حيــازةأي ( بالــضريبة علــى رأس المــال ٢٢تُعــنى المــادة   - ٧٦

المـادة ضـرائب    هذه  وكما يرد في الشرح، لا تغطي       ). ١٣ المادة   انظمهتي ت التصرف فيه ال  على  
 )). ١ (٣الفقرة (ى الهدايا ورسوم التحويل التركات والأيلولة والضرائب عل

.  الضريبية للدولة التي يوجـد بهـا رأس المـال          وتحفظ الفقرتان الأوليان من المادة الحقوقَ       - ٧٧
  الـتي يمتلكهـا مقـيمٌ   ٦ من النوع المشار إليـه في المـادة         العقارية على الممتلكات    ١وتنطبق الفقرة   

 بمنـشأة دائمـة     المرتبطـة  المنقولـة  علـى الممتلكـات      ٢لفقـرة   وتنطبـق ا  . في الدولة المتعاقدة الأخرى   
 أمــا رأس المــال المتمثــل في الــسفن والطــائرات الــتي تــستخدم في النقــل الــدولي   . مقــر ثابــت أو
، وتُمنح الحقـوق الـضريبية الحـصرية للدولـة الـتي يقـع فيهـا مقـر                  ٣ فتتناوله الفقرة    إلى ذلك  وما

 .٨ مع أحكام المادة تساقالاالإدارة الفعلية للمؤسسة لأغراض 

لا تخضع جميع العناصر الأخرى لرأس مال المقـيم في دولـة   [” على أن ٤وتنص الفقرة     - ٧٨
 بــين أقــواس معقوفــة ٤ضــع الفقــرة والمقــصود مــن و. “]متعاقــدة للــضريبة إلا في تلــك الدولــة 

الفقــرة كانــت ستــستخدم صــيغة تلــك تقــرر مــا إذا عليهــا أن لتنويــه بــأن الأطــراف المتفاوضــة ا
 والحكــمُ.  أخــرى تحفــظ حقوقــا ضــريبية للدولــة الــتي يوجــد فيهــا رأس المــال  ستــضع صــيغةً أو

 أقـواس معقوفـة اتـساقا مـع          يـرد بـين    لاتفاقيـة النموذجيـة لمنظمـة التعـاون والتنميـة لا          االمناظر في   
. قامـة النهج الذي تعتمده تلك الاتفاقية في إيلائها تركيزا أشد للضرائب المفروضـة في دولـة الإ               

ــرة     ــة في الفق ــواس المعقوف ــدا الأق ــا ع ــادة  ٤وفيم ــسخ الم ــم المتحــدة   ٢٢، تستن ــة الأم ــن اتفاقي  م
 .  من الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية٢٢النموذجية المادة 
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  الضريبيجالازدواطرق إزالة  :٢٣المادة     
تين لإزالة ما يطلق عليـه اسـم     الطريقتين الرئيسي ) بخياريها ألف وباء   (٢٣تتضمن المادة     - ٧٩

ويقـع الازدواج الـضريبي القـانوني عنـدما يخـضع للـضريبة في أكثـر                . الازدواج الضريبي القانوني  
الاتفاقيـة   وعلى غـرار  . )٢٠(فالمكلّذات  عنصر الدخل أو رأس المال وهو بحوزة         نفسُمن دولة   

حـدة النموذجيـة بتفـضيلها لأي مـن          لا تقر اتفاقية الأمم المت     ،النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية   
 . سياساتها وممارساتهاالتي تتواءم مع فكل دولة تطبق الطريقة . الطريقتين المذكورتين

 باء على المقيم في الدولـة المتعاقـدة الـذي يحـصل علـى               ٢٣و   ألف   ٢٣وتنطبق المادتان     - ٨٠
لــدخل صان علـى أن ا  مـال كائنـا فيهـا، وتن ـ   دخـل مـن الدولـة المتعاقـدة الأخـرى أو يملـك رأسَ      

. بمقتـضى المعاهـدة   ) بلد المصدر (للضريبة في تلك الدولة الأخرى      عندئذ  رأس المال يخضعان     أو
ــة     ــة الإقام ــى دول ــادة عل ــشترط الم ــاء ثم ت ــنح إعف ــل  م ــضريبة يقاب ــصدر  المفروضــة ال ــة الم في دول

 .٢٣دة اباستخدام أي من الطريقتين البديلتين المنصوص عليهما في الم
  

 طريقة الإعفاء:  ألف٢٣ المادة    
وبموجب هذه الطريقة، تعفي دولـة الإقامـة مـن          .  ألف طريقة الإعفاء   ٢٣ المادة   تتناول  - ٨١

ــدخلَ ــة  عمــلا بالمعاهــدة  المــال اللــذين يجــوز   أو رأسَالــضريبة ال إخــضاعهما للــضريبة في الدول
يتين في إطـار طريقـة   وتورد اتفاقية الأمم المتحـدة النموذجيـة فئـتين فـرع    ). بلد المصدر(الأخرى  

 الــذي تتناولــه “الإعفــاء التــدريجي ” و١الإعفــاء الكامــل الــذي تتناولــه الفقــرة  : الإعفــاء همــا
ويعــني الإعفــاء الكامــل أن الــدخل المكتــسب في الدولــة المتعاقــدة الأخــرى أو رأس   . ٣الفقــرة 

وبعبـارة أخـرى    (بية  يلأغراض الـضر   ل المال المملوك فيها لن يؤخذا بعين الاعتبار في دولة الإقامة         
 ). من الوعاء الضريبي في تلك الدولةويستثنى عفى هذا الدخل ورأس المال تماما يُ

 إلا أنـه يجـوز لهـا        مـن الـضريبة    الدخلَعفي  أما الإعفاء التدريجي فيعني أن دولة الإقامة ت         - ٨٢
تبقـى مـن    لدى احتـساب الـضريبة علـى مـا          بعين الاعتبار   أن تأخذ الدخل أو رأس المال المعفي        

عنــدما تحــسب في الحــسبان الــدخل أو رأس المــال المعفــى إذا أُخــذ و. الــدخل أو مــن رأس المــال
ف في دولـة الإقامـة لمعـدل       المتبقـي، يمكـن أن يخـضع المكلّ ـ       ) أو رأس المـال   (الضريبة على الدخل    

 ). أو رأس المال(أعلى من الضرائب الحدية على الدخل 

__________ 
عنـدما  الـذي يتحقـق    “الازدواج الـضريبي الاقتـصادي  ”طلـق عليـه   بما يُ  هذا النوع من الازدواج الضريبي       نيقارَ  )٢٠(  

ولا تتطـرق معاهـدات الازدواج الـضريبي        .  ضرائب عن الأرباح نفـسها تقريبـاً        قانوناً ستقلَيْنمن  يْفَتجبى من مكلّ  
 . تتناول بعض جوانبها٩لتلك المسألة إلا أن المادة عموما 
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 ألـف   ٢٣لأمـم المتحـدة النموذجيـة تكـاد تستنـسخ المـادة              ألف من اتفاقية ا    ٢٣والمادة    - ٨٣
من الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية؛ إلا أن الأخيرة أدرجت في صـيغتها المـستكملة               

 الحكــم هــذاويــسري . )٢١(بعــد  رابعــة جديــدة لم تعتمــدها لجنــة الخــبراء  فقــرة٢٠٠٠ًفي عــام 
ــد  ــه منظمــة التعــاون والتنم  الجدي ــة الــذي اعتمدت ــا يــسم  ي ــازدواج ىعلــى حــالات م ــاء  ب الإعف

 الإقامة المعاهدة بحيـث يتوجـب عليهـا إعفـاء الـدخل في حـين                الضريبي التي تفسر في ظلها دولةُ     
 إلى  تعتمد دولة المصدر تفسيرا مغايرا يحول دون ممارستها حقا ضـريبيا أو يحـد مـن ذلـك الحـق                   

 . الإقامة عدم تطبيق الإعفاءوفي الحالات المذكورة أصبح بإمكان دولة . درجة معينة
  

 طريقة الخصم: باء ٢٣المادة     
 وتستند المادة المذكورة إلى طريقـة الخـصم العاديـة        .  باء طريقة الخصم   ٢٣تتناول المادة     - ٨٤

مـن ضـريبتها المفروضـة علـى الـدخل          ) “بالخـصم ”(حـسم   دولة الإقامة بـأن يُ    وبموجبها تسمح   
 يـساوي مقـدار الـضريبة المدفوعـة في      مبلـغٌ  الـذي يملكـه  اللماالذي يجنيه المقيم بها أو على رأس   

أو رأس  (غير أن المبلغ المخصوم يجب ألا يتجاوز ذلك الجزء من ذات الـدخل              .  الأخرى ةالدول
 باء من اتفاقيـة الأمـم       ٢٣وتستنسخ المادةُ   . الذي كان سيخضع للضريبة في دولة الإقامة      ) المال

 . من الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية باء٢٣المتحدة النموذجية المادةَ 
  

 عدم التمييز: ٢٤المادة     
علـى أسـاس    ) لأغراض الـضرائب  (على مبدأ هام هو عدم التمييز       ) ١ (٢٤تنص المادة     - ٨٥

 مــن الاتفاقيــة النموذجيــة لمنظمــة التعــاون ٢٤وهــي تتطــابق إلى حــد بعيــد مــع المــادة  . الجنــسية
 علـى قاعـدة أساسـية هـي أن الدولـة المتعاقـدة لا يجـوز لهـا أن تخـضع                    ١ وتنص الفقرة . والتنمية

 مـن الـضريبة المفروضـة علـى مواطنيهـا           “أثقـل عبئـا   ”مواطني الدولة المتعاقدة الأخـرى لـضريبة        
ويفـسر الـشرح ذلـك الـشرط بأنـه يعـني تـشابه الظـروف إلى حـد          (تطابق الظروف شريطة أن ت 

 في فقراتهـا التاليـة علـى توسـيع نطـاق مبـدأ       ٢٤ المـادة  وتـنص ). كبير من حيث القانون والواقع   
ــة وغيرهـــم     ــسية والمنـــشآت الدائمـ ــديمي الجنـ ــز ليـــشمل الأشـــخاص عـ ــدم التمييـ وتوضـــح . عـ

 اتفاقيـة الأمـم المتحـدة    مـن  ٢ المـادة  أن نطـاق المـادة لا تحـد مـن انطباقـه أحكـامُ            ) ٦( ٢٤ المادة
 ). الضرائب المشمولة(النموذجية 

  
__________ 

 تطبيـق  بعنـوان  ٢٠٠٩ وردت في تقرير لمنظمة التعاون والتنميـة صـدر في عـام       توصياتٍعن  الفقرة  انبثقت تلك     )٢١(  
 The Application of[ التـضامن  شـركات  على الاقتصادي الميدان في والتنمية التعاون لمنظمة جيةالنموذ الاتفاقية

the OECD Model Tax Convention to Partnerships [)  ،ولم تنظـر لجنـة   ). ١٩٩٩أغـسطس  / آب٢٦بـاريس
 .الخبراء بعد في تلك التوصيات
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 راءات التراضيإج :٢٥المادة     
ة يجـوز لـه أن يعـرض قـضيته علـى            دتنص هذه المادة على أن الشخص المشمول بالمعاه         - ٨٦
ــصة ” ــسلطة المخت ــا   “ال ــيم فيه ــتي يق ــدة ال ــة المتعاق ــرض المكلّ ــ.  في الدول ــأن  وإذا اعت ف محتجــا ب
 المعاهــدة وتــبين للــسلطة المختــصة أن للاعتــراض مــا يــبرره   “ـــضريبة تتنــافي مــع أحكــام ]الـــ[”
، فإنهــا تــسعى إلى تــسوية  )تعــذر علــى الــسلطة المختــصة نفــسها أن تتوصــل إلى حــل مــرضٍ  و(

 . القضية بالتراضي مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى

 أيضا على أن السلطات المختصة تـسعى إلى تـسوية أيـة مـسائل تنـشأ          ٢٥وتنص المادة     - ٨٧
ــة   وفي الــصيغة . بــشأن تفــسير المعاهــدة وتطبيقهــا  ــة الأمــم المتحــدة النموذجي المــستكملة لاتفاقي

تـنص في فقرتهـا   ) الخيـار بـاء  ( لتـشمل صـيغة بديلـة       ٢٥، عُـدلت المـادة      ٢٠١١الصادرة في عام    
. قــضية بموجــب إجــراءات التراضــيالخامــسة علــى التحكــيم الإلزامــي في حالــة تعــذر تــسوية ال 

ــا ــسابق بعــدم نــصه علــى ال     أم ــار ألــف فهــو يعتمــد الموقــف ال وتقــضي . تحكــيم الإلزامــي الخي
 مــن خيــار التحكــيم بــأن الــسلطتين المختــصتين ملزمتــان بإحالــة القــضايا الــتي تعــذر    ٥ الفقــرة

 . الفصل فيها إلى التحكيم إذا طلبت إحداهما اللجوء إليه

 علـــى التحكـــيم في اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة النموذجيـــة مـــع    النـــاصّالحكـــمُتـــشابه وي  - ٨٨
ــادة ــا هامــة     مــن الاتف) ٥( ٢٥ الم ــاك فروق ــة، إلا أن هن ــة لمنظمــة التعــاون والتنمي ــة النموذجي اقي
أن السلطة المختصة هي التي يجـوز لهـا         على  أولا، تنص اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية       : بينهما

ــب التحكــيم في حــين أن المكلّ ــ   ــشرع في إجــراءات التحكــيم    دون ســواها طل ــذي ي ــو ال ف ه
ة التعــاون والتنميــة؛ وثانيــا، لا تحــال القــضية إلى التحكــيم   بمقتــضى الاتفاقيــة النموذجيــة لمنظم ــ

بموجب اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية إلا في حالة عدم توصل الـسلطات المختـصة إلى اتفـاق           
تحـدد الاتفاقيـة النموذجيـة لمنظمـة التعـاون      (القـضية  تاريخ عـرض  في غضون ثلاث سنوات من    

اتفاقيـة  في ظـل أحكـام       وأخـيرا يجـوز للـسلطات المختـصة          ؛)والتنمية هذه المهلة الزمنيـة بـسنتين      
قـرار التحكـيم إذا اتفقـت علـى تـسوية أخـرى             الأخـذ ب  الأمم المتحدة النموذجية أن تقرر عـدم        

 .)٢٢(في غضون ستة أشهر من إخطارها بقرار التحكيم

عنــدما طُرحــت المــسألة  بــشأن مزايــا التحكــيم ومــساوئه قــد اختلفــت الآراء كانــت و  - ٨٩
 الـسياق الـذي تقتـضيه    حـسب (وتمخـضت تلـك المناقـشة      .  لجنة الخبراء  اجتماعاتقشة في   للمنا
المعلومـات  المعلومات اللازمة لاختيار المناسـب منـها أو         توفر   نموذجية تعرض الخيارات و    اتفاقيةٌ

اعتمـاد  عـن   ) الضرورية على أقل تقدير لفهم العواقـب المترتبـة علـى سـلوك المـسارات المختلفـة                
__________ 

مخالفـة   على تسوية لاحقة  الاتفاقَ بذلكفي حكم ذي صلة   أيضا   التحكيم الخاصة بالاتحاد الأوروبي      تجيز اتفاقيةُ   )٢٢(  
 .قرار التحكيمل
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باين الآراء وينـوه بـبعض المـسائل الـتي أثارهـا مؤيـدو خيـار التحكـيم الإلزامـي الملـزِم               نهج يقر بت  
 . ومعارضوه، فصيغت مادتان بديلتان للاستعانة بهما في المعاهدات الضريبية الثنائية

  
 تبادل المعلومات: ٢٦المادة     

ــادة    - ٩٠ ــضع الم ــدول المتعاق ــ   ٢٦ت ــين ال ــات ب ــال للمعلوم ــادل الفع ــزِدة، وتُ الأســاس للتب م ل
 بتنفيذ أحكـام المعاهـدة   “ذات الصلة على المدى المنظور” المختصة بتبادل المعلومات  السلطاتِ

 . وتيسير إنفاذ القوانين الضريبية المحلية

التغـييرات الـتي    تعكـس في جوهرهـا      المادة الجديدة التي تتنـاول تبـادل المعلومـات          وهذه    - ٩١
ظمة التعـاون والتنميـة في الـسنوات الأخـيرة حيـث اعتـبرت       دخلت على الاتفاقية النموذجية لمن  أُ

تــشجيع تبــادل المعلومــات اللازمــة لمكافحــة تجنــب الــضرائب   لتغــييرات مفيــدة للبلــدان الناميــة  
وطبقا لما جـاء في الـشرح، ينبغـي أن يفـسر الالتـزام القاضـي بتبـادل المعلومـات          . والتهرب منها 

لتزام بتبادل المعلومات عند الطلب لا تقيده أحكـام          على أن الا    صراحةً صّتفسيرا واسعا وقد نُ   
 ). الضرائب المشمولة (٢أو ) الأشخاص المشمولون (١المادتين 

 أنـه في حالـة طلـب الدولـة الحـصول علـى معلومـات عمـلا بأحكـام            ٤وتوضح الفقرة     - ٩٢
 الحـصول  المعاهدة، فعلى الدولة الثانيـة أن تتخـذ مـا لـديها مـن تـدابير لجمـع المعلومـات بغـرض              

على المعلومـات المطلوبـة حـتى ولـو كانـت الدولـة الثانيـة لا تحتـاج لتلـك المعلومـات للأغـراض                        
 . الضريبية الخاصة بها

فـسر علـى أنهـا     ينبغـي ألا تُ  ٣ صراحة أن الحـدود الـتي تـضعها الفقـرة            ٥وتذكر الفقرة     - ٩٣
ــوفير المعلومــات لمجــرد أن الم      ــاع عــن ت ــدة بالامتن ــة المتعاق ــسمح للدول ــدى   ت ــات محفوظــة ل علوم

 بــصفتهمــصرف أو مؤســسة ماليــة أخــرى أو منــدوب أو شــخص يتــصرف بموجــب وكالــة أو  
 . مؤتمنا أو لأن تلك المعلومات ترتبط بحقوق ملكية شخص ما

ــرة       - ٩٤ ــة في الفق ــضا جمل ــة أي ــم المتحــدة النموذجي ــة الأم ــورد اتفاقي ــادة   (١وت ــرد في م لا ت
ويجـري علـى وجـه الخـصوص        ”: نـصها كالتـالي   ) ن والتنميـة  الاتفاقية النموذجيـة لمنظمـة التعـاو      

 .“تبادل المعلومات التي تساعد الدولة المتعاقدة على منع تجنب تلك الضرائب أو التهرب منـها              
 كانـت واضـحة بالفعـل        نقطـةً  ٢٦بر هذا التعديل مفيدا لإيضاحه بـصريح الـنص في المـادة             واعتُ

 الاتفــاقيتين النمــوذجيتين بــين  مــشتركاًالمعلومــاتتبــادل ل في الــشرح مــع اعتمــاده أيــضا معيــاراً
 .للأمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية
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 المساعدة في تحصيل الضرائب: ٢٧المادة     
 ٢٠١١أضيفت إلى اتفاقية الأمم المتحدة النموذجيـة في إطـار عمليـة اسـتكمالها في عـام                    - ٩٥
وتجيـز  . ول المـساعدة في تحـصيل الـضرائب        الـتي تتنـا    ٢٧جديدة هـي المـادة       )٢٣(“اختيارية” مادةٌ

المادة الجديدة إنفاذ دين الضريبة الأجنبية كمـا لـو كـان دينـا مـستحقا للبلـد نفـسه، وهـو حكـم                         
ينتظــر أن يكــون مفيــدا للغايــة للبلــدان الناميــة الــتي تــود تحــصيل الــديون الــضريبية علــى الــصعيد    

تود لأسباب متنوعة تضييق نطاق هذه       قدويتضمن شرح المادة حكما بديلا للدول التي        . الدولي
هـذا  الحمايـة تقـي مـن التعـسف في تطبيـق           كما ترد بطبيعة الحال أشكالٌ مـن        . المساعدة الإلزامية 

ووجـه  . وتستند المادة إلى المادة المنـاظرة في الاتفاقيـة النموذجيـة لمنظمـة التعـاون والتنميـة                . الحكم
ده منظمة التعاون والتنمية يتمثل في أن مـادة اتفاقيـة            الحكم الذي تعتم   بينها وبين التباين الرئيسي   

تحتـاج إلى   سـع نطاقـا بـأن البلـدان الناميـة قـد      الأمم المتحدة النموذجية تحمـل في طياتهـا اعترافـا أو     
مساعدة مالية إضافية تقدمها الدولـة الطالبـة فيمـا يتعلـق بتنفيـذ المـسؤوليات المنـصوص عليهـا في                   

 . يكون محدودا جدا ارد إدارية كثيرا مالكه تلك البلدان من موالمادة، خاصة وأن ما تمهذه 
  

 أعضاء البعثات الدبلوماسية والموظفون القنصليون: ٢٨المادة     
تنص هذه المادة على أن أحكام المعاهدة ليس فيها مـا يخـل بالامتيـازات الـضريبية الـتي                     - ٩٦

ون بموجـب القواعـد العرفيـة للقـانون         يتمتع بها أعضاء البعثات الدبلوماسية والموظفـون القنـصلي        
 .الدولي والاتفاقات الدولية

  
 بدء نفاذ الاتفاقية: ٢٩المادة     

ــة بعــد   ٢٩تــنص المــادة   - ٩٧ ــهاء  علــى بــدء نفــاذ المعاهــدة الثنائي إجــراءات التــصديق في انت
 . الدولتين المتعاقدتين ثم تبادل صكوك التصديق بينهما

  
 إنهاء الاتفاقية: ٣٠المادة     

يحدد أيضا هو ، و دولة متعاقدة ينص هذا الحكم على أن المعاهدة تظل نافذة إلى أن تنهيها              - ٩٨
 مـستمدتان مـن الممارسـة       ٣٠و   ٢٩والمادتـان   . مة لتوقـف سـريان المعاهـدة      القواعد الإجرائية المنظِّ  

  .المتعاقدة مع الممارسة التعاهدية في الدول تتسقاالتعاهدية العامة، ويجري في العادة تعديلهما ل
  

__________ 
مـا قادرتـان علـى     مـن الـشرح، أنه  ١ العوامل التي تناقـشها الفقـرة    مراعاة فيها الدولتان، مع     ئيللحالات التي ترت    )٢٣(  

مم المتحدة النموذجية هي في ذكر بطبيعة الحال أن جميع أحكام اتفاقية الأ   ويُ. توفير المساعدة بموجب هذه المادة    
 .نهاية المطاف أحكام اختيارية تماما
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	11 - تتناول المادة 2 الضرائب التي يتعين أن تشملها المعاهدة وهي مشابهةٌ للمادة المناظرة لها في الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية. وتوضح المادة 2 (1) بنصٍ عام الضرائبَ التي تطبَّق عليها المعاهدة وهي ”ضريبة الدخل وضريبة رأس المال“ كما يتضح بمزيد من التفصيل في الفقرة 2. ووفقا للمادة 2 (1)، تنطبق المعاهدة على الضرائب المشمولة بها بصرف النظر عن السلطة الرسمية() التي تفرض الضريبة والطريقة التي تُجبى بها الضرائب. ويبين شرح المادة 2 (2) بوضوح أن التعريف لا يشمل رسوم الضمان الاجتماعي. ثم تورد المادة 2 (3) بيانا محدداً، وإن لم يكن حصريا، بالضرائب التي يُنص صراحة على انطباق المعاهدة عليها. 
	12 - وتنوه المادة 2 (4) بإمكانية امتداد نطاق المعاهدة فتذكر أن المادةَ تنطبق أيضا على أي ضرائب مماثلة في جوهرها تفرضها الدولة المتعاقدة بعد التوقيع على المعاهدة. وينص الحكم أخيرا على أن السلطات المختصة في الطرفين الشريكين في المعاهدة يقع على عاتقها واجب إبلاغ بعضها بعضا بأي تغييرات هامة يتم إدخالها على قوانين الطرفين الضريبية. 
	المادة 3: تعاريف عامة
	13 - تشمل المادة 3 (1) عدة تعاريف عامة لازمة لفهم الاتفاقية وتطبيقها. وتنص المادة 3 (2) على أن المصطلح الذي لا يرد تعريف له يكون له المعنى الذي يفيده بمقتضى قوانين الدولة (أي الدولة المانحة لمزايا المعاهدة) لأغراض الضرائب التي تُطبَّق عليها المعاهدة، ما لم يقتض السياقُ غير ذلك كأن يُقصد بجلاء مثلا معنى واحدٌ متفق عليه دوليا لا تتسق معه أحكام القانون المحلي. 
	14 - وتعكس المادة 3 (2) أمراً واقعاً مفاده أن المسائل المتعلقة بالتعاريف ليس بالإمكان التعامل معها جميعا بصورة وافية، على مدى دورة حياة المعاهدة على طولها، دون اللجوء بشكل أو بآخر إلى ما لطرفي المعاهدة من قوانين تكون على الأرجح أكثر دينامية واستجابة للمتغيرات، وأن إبرام معاهدات تضع تعريفا لكل المصطلحات من شأنه أن يزيد من تعقيدها وأن يجعل التفاوض بشأنها أكثر عسراً. 
	المادة 4: المقيم 
	15 - تضع المادة 4 (1) تعريفا لعبارة ”مقيم في دولة متعاقدة“ فتصفه بأنه أي شخص يكون خاضعا بموجب قوانين تلك الدولة للضرائب المفروضة فيها بحكم سكنه أو إقامته أو مكان تأسيسه أو مقر إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مشابهة. والمقصود بهذا الحكم تناول جميع أنواع الروابط التي تقوم مع الدولة وتشكل أساس الإقامة الضريبية بموجب القانون المحلي، بحيث لا يقتصر حق الدولة في فرض الضريبة على الأشخاص الذي يتخذون البلد ”سكنا لهم“ فحسب. وتوفر المادة قواعد ترجيح لمعالجة حالات الإقامة المزدوجة للأفراد المشار إليهم في الفقرة 2 وللشركات والكيانات المشابهة المشمولة بالفقرة 3. 
	16 - وقد تقوم إشكالية الإقامة المزدوجة إذا ما طبقت دولتان معايير مختلفة (في إطار أحكام الفقرة 1) أو فسرتا معيارا ما بشكل متباين عند تحديد محل إقامة المكلّف. ولإزالة الخلاف فيما يتعلق بالإقامة المزدوجة للفرد، تورد الفقرة 2 بيانا بعدة معايير ذات صلة مرتبة ترتيبا تنازليا حسب أولويتها (أولها المسكن الدائم ثم مركز المصالح الحيوية ثم المسكن الاعتيادي، وآخرها الجنسية). و ”إجراءات التراضي“ المنصوص عليها في المادة 25 هي الفيصل في الحالات التي لم يتسن فيها معالجة مسألة الإقامة المزدوجة حتى بعد تطبيق عامل الجنسية. 
	17 - وفي حالة الإقامة المزدوجة لشخص غير الأشخاص الطبيعيين (أي شركة مثلا)، يعتبر الشخص مقيما في الدولة التي يقع فيها مقر إدارته الفعلية. 
	18 - ولا تعرف اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية ”مقر الإدارة الفعلية“ مع أن الشرح ينوه بظروف يمكن أخذها في الحسبان في هذا الشأن (منها مثلا المكان الذي يتم منه فعلا إدارة الشركة والتحكم فيها). 
	المادة 5: المنشأة الدائمة
	19 - تعرف المادة 5 مصطلح ”المنشأة الدائمة“ بوصفها ”مكان عمل ثابتـ[ـا] يُمارس عن طريقه النشاط التجاري لمؤسسة سواء كليا أو جزئيا“. ويُستعمل مفهوم المنشأة الدائمة في المعاهدات الضريبية لأغراض البت في المقام الأول في حق الدولة في فرض الضريبة على الأرباح التي تجنيها المؤسسات المنتمية للبلد الشريك في المعاهدة. وتشترط المادة عموما وجود مستوى معين من النشاط الاقتصادي في دولة المصْدَر قبل الجزم بقيام المنشأة الدائمة: ويتيح ذلك للمستثمرين المحتملين ”اختبار المناخ“ قبل الاستثمار على نطاق واسع، وهو ما يعتبر وسيلة مناسبة لإيجاد بيئة مواتية للاستثمار. 
	20 - وإذا طبقت دولةُ المصدَر فعلا الضريبة على أرباح الاستثمار، وجب على دولة المستثمر الأجنبي تحقيقا للغرض من المعاهدة المتمثل في إزالة الازدواج الضريبي أن تمنح خصماً على الضريبة المدفوعة في دولة المصدر أو أن تعفي الدخل من الضريبة. 
	21 - وبوجه عام تخضع أرباح المؤسسات للضريبة في دولة المصْدَر إذا أُسندت الأرباح إلى المنشأة الدائمة (ويرد استثناء من هذا المبدأ بموجب قاعدة ”قوة الجاذبية المحدودة“ المنصوص عليها في المادة 7 التي تُناقش أدناه). ومستوى النشاط الاقتصادي اللازم بموجب أحكام اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية لقيام المنشأة الدائمة في البلد يقل في أوجه كثيرة عما تنص عليه الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية. وتناقش أدناه الفروق بين العتبات في الاتفاقيتين النموذجيتين، ويُستدل منها أن اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية تحفظ لدولة المصدَر قدرا أكبر من الحقوق الضريبية مقارنة باتفاقية منظمة التعاون والتنمية. 
	22 - ولا يأتي استكمال اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية بأي تعديل على هذا الفرق الرئيسي بين أحكام الاتفاقيتين النموذجيتين. ولئن كانت اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية تدعم الاستثمار المباشر الأجنبي كسبيل إلى التنمية، فهي تتخذ كنقطة انطلاق لها أن الاستثمار البنّاء بالنسبة للعديد من الدول يمكن تحقيقه بصورة تفي على الوجه الأكمل بالدور التنموي للمعاهدات الضريبية (والنظم الضريبية عموما) من خلال إيجاد توازن يسمح بمقتضى المعاهدة بالاحتفاظ بمزيد من الحقوق الضريبية لدولة المصدر. 
	23 - وانطلاقا من هذه الرؤية، تعتمد اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية بعض الشروح المنقحة للاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية حيثما ارتئي أنها ذات صلة بتفسير اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية وتطبيقها. والسبب في ذلك أن اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية لعام 2001 استُكملت أساساً في عام 1999، وكانت المقتطفات التي اقتبستها من أحدث الشروح آنذاك للاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية تلك الواردة في صيغتها الصادرة في عام 1997. وقد استجدت منذ ذلك التاريخ تطورات أُدرجت في اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية لتيسير تحقيق أهدافها المتمثلة في تقديم المساعدة إلى البلدان النامية في قضايا السياسات والتفاوض والتطبيق المتعلقة بالمعاهدات الضريبية. وتوفر هذه المستجدات أيضا درجة أكبر من الوضوح لسائر أصحاب المصلحة المعنيين بالنظم الضريبية، بمن فيهم المكلفون ومستشارو الشؤون الضريبية.
	24 - ولعل الفرق الأهم بين الاتفاقيتين النموذجيتين هو استمرار الاختلاف الواضح في معاملتهما الضريبية للخدمات. فاتفاقية الأمم المتحدة تحتفظ بحكم يتناول ”المنشأة الدائمة المقدمة للخدمات“ في مادتها 5 (3) (ب)، في حين لا تورد الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية قاعدة مشابهة(). وبمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية، تقوم المنشأة الدائمة إذا شرعت مؤسسة غير مقيمة في ”تقديم“ خدمات ”للمشروع نفسه أو لمشروع مرتبط به“ في دولة المصدر لمدة تزيد على 183 يوما في أي فترة مدتها 12 شهرا. 
	25 - وتضطلع لجنة الخبراء حاليا بمشروع رئيسي تتناول فيه بالدراسة المتأنية مسألة إخضاع الخدمات للضريبة، ومما لا شك فيه أن مسوغات شتى أنواع المعاملة الضريبية للخدمات وغير ذلك مما يتصل بها سيتواصل النظر فيه في إطار هذا العمل. 
	26 - أما بالنسبة للفروق المحددة الأخرى بين أحكام المادة 5 في الاتفاقيتين النموذجيتين، فيُذكر أن الاتفاقية النموذجية بصيغتها المستكملة في عام 2011 لا تزال تنطوي على أوجه الاختلاف التالية التي تميزها عن الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية:
	• النص على معيار لقيام المنشأة الدائمة العاملة في مجال البناء والتشييد مدته ستة أشهر (بدلا من 12 شهرا) (المادة 5 (3) (أ))
	• إمكانية اعتبار عمليات تسليم المنتجات منشآتٍ دائمة قائمة بذاتها (لعدم ورودها ضمن الاستثناءات المبينة في الفقرة 4 من اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية، وذلك على النقيض مما تنص عليه الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية)
	• إمكانية أن تنشأ حالة الوكيل غير المستقل (الذي يعتبر منشأة دائمة) إذا احتفظ الوكيل بمخزون يسلم منه بانتظام حتى وإن لم يكن مخولا سلطة إبرام العقود باسم الموكِل (المادة 5 (5) (ب))
	• النص على حكم خاص بشأن قيام المنشأة الدائمة فيما يتعلق بالتأمين (المادة 5 (6)) إذا كانت أقساط التأمين تحصل في الدولة أو يجري التأمين على مخاطر قائمة فيها
	27 - ولأغراض استكمال الاتفاقية، عُدّل شرحُ المادة 5 إلى حد بعيد وبطرق عديدة منها تناوله المسائل المتعلقة برغبة الأطراف المتفاوضة في حذف المادة 14 (المهن المستقلة) والاعتماد عوضا عنها على أحكام المادتين 5 و 7، وهي المسألة التي تناقش أدناه. بيد أن تعديلا طفيفا أدخل على المادة 5 نفسها. فقد عُدلت المادة 5 (3) (ب) لتشير إلى فترة زمنية مدتها 183 يوما عوضا عن ”ستة أشهر“ لتلافي إشكالية ما إذا كان الجزء من الشهر يعتبر شهرا وبحيث تكون الفترة محل التقصي للتحقق من استيفاء هذا الشرط هي الفترة التي ”تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية“.
	المادة 6: دخل الممتلكات العقارية
	28 - تنص هذه المادة على أن الدخل الذي ”يجنيه“ شخص مقيم في دولة ما من ممتلكات عقارية تقع في الدولة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة الكائنة فيها الممتلكات. ويساق سندا لهذه القاعدة وجود صلة اقتصادية وثيقة للغاية بين مصدر الدخل والدولة التي تقع فيها الممتلكات العقارية. وتتطابق المادة 6 من اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية مع المادة 6 من الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية، باستثناء تغيير واحد في اتفاقية منظمة التعاون والتنمية ترتب على حذف المادة 14.
	29 - وبموجب المادة 6 (2)، يكون لمصطلح ”الممتلكات العقارية“ المعنى الذي يفيده بمقتضى قانون الدولة الكائنة فيها تلك الممتلكات. لكن المصطلح يتضمن في كل الأحوال الأصول والحقوق المحددة الوارد بيانها في الفقرة 2 (بما فيها الدخل من الزراعة أو الحراجة على سبيل المثال). ومن ناحية أخرى توضح المادة 6 (2) أن السفن والمراكب والطائرات لا تعتبر ممتلكات عقارية. 
	30 - ويؤكد شرح المادة أن الهدف ينبغي أن يكون فرض الضريبة على الأرباح (لا على الدخل الإجمالي). وبالتالي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار النفقات المتكبدة لتحصيل الدخل(). 
	المادة 7: أرباح المؤسسات
	31 - عند تبين قيام المنشأة الدائمة، يصبح من الضروري إسناد القدر الصحيح من الأرباح إليها لتحديد مبلغ الأرباح الذي تحتفظ دولة المصدَر بحقوقها الضريبية فيه. وتتناول المادة 7 (أرباح المؤسسات) هذه المسألة.
	32 - وتنطبق المادة 7 على ”أرباح المؤسسات“ عموما إلا أنها تقتصر من الناحية الفعلية على أرباح المؤسسات التي لم تتناولها الاتفاقية على حدة في أي من موادها الأخرى، إذ أن الفقرة 6 تقضي بتغليب أحكام تلك المواد.
	33 - وتنص المادة على أن أرباح المؤسسة لا تخضع للضرائب إلا في الدولة التي تعتبر مقيمة فيها، ما لم تقم المؤسسة بنشاط تجاري في الدولة المتعاقدة الأخرى (دولة المصدر) عن طريق منشأة دائمة. وإذا تبين قيام منشأة دائمة بمقتضى أحكام المادة 5، يجوز لدولة المصدر فرض الضريبة على الأرباح العائدة على المنشأة الدائمة - ومن المفهوم عموما أن النفقات ينبغي أن تؤخذ في الحسبان عند احتساب أرباح المؤسسات الخاضعة للضريبة(). 
	34 - وكذلك تنص المادة 7 من اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية على حكم يتناول ”قاعدة قوة الجاذبية المحدودة“ التي توسع نطاق الحقوق الضريبية لدولة المصدر لكي تشمل أيضا الأرباح المتأتية من معاملات مشابهة معينة تقوم بها المؤسسة في الدولة نفسها إلا أنها لا تتم من خلال المنشأة الدائمة. أما المادة 7 من الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية، فأحكامها تضيق نطاق الحقوق الضريبية لدولة المصدر وتقصر جباية الضرائب فيها على الأرباح العائدة على المنشأة الدائمة فقط. 
	35 - وينبغي ألا يولى اهتمامٌ مفرط لهذا الفرق بين أحكام الاتفاقيتين إذ أن دولا كثيرة تستعمل اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية لا تدرج فيها الحكم المتعلق بقاعدة قوة الجاذبية المحدودة. ويكون ذلك عادة بسبب عدم النص في قوانينها المحلية على مثل هذا الحكم، فتنتفي حاجتها إلى ترسيخه بموجب المعاهدة. 
	36 - وفيما يتعلق بتخصيص الأرباح للمنشأة الدائمة، لا تتبع اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية بصيغتها المستكملة في عام 2011 النهج الذي اعتمدته منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في تقريرها الصادر في عام 2008 عن إسناد الأرباح للمنشأة الدائمة (”نهج منظمة التعاون والتنمية المعتمد“ الذي أصبح الآن جزءا من اتفاقية المنظمة النموذجية بصيغتها المستكملة في عام 2010). وقد نظرت لجنة الخبراء في التقرير المذكور ورأت تحديدا أنه يتعارض تعارضاً مباشراً مع الفقرة 3 من المادة 7 من مواد اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية التي تستبعد عموما الخصم فيما يتعلق بالمبالغ التي ”تدفعها“ المنشآت الدائمة للمكتب الرئيسي الذي تتبعه (باستثناء المبالغ المدفوعة لسداد للنفقات الفعلية)(). 
	37 - ولا تشمل اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية أحكاما خاصة بالخدمات التقنية والإدارية والاستشارية، وهي تعتبر الدخل المكتسب من هذه الخدمات خاضعا لأحكام المادة 7 (أو أحكام المادة 14 في حالة مزاولة المهن المستقلة). ومسألة إخضاع هذه الخدمات للضريبة يُنظر فيها في إطار العمل المضطلع به حاليا بشأن الخدمات.
	المادة 8: النقل البحري والنقل عبر المجاري المائية الداخلية والنقل الجوي
	38 - تورد هذه المادة صيغتين بديلتين. والمادة 8، الخيار ألف، مشابهةٌ للمادة 8 من الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية، فهي تمنح للدولة حقوقا ضريبية حصرية على الأرباح المتأتية من النقل البحري والنقل عبر المجاري المائية الداخلية والنقل الجوي عندما يكون للمؤسسة ”مقر للإدارة الفعلية“ فيها. وإذا كان مقر الإدارة الفعلية على متن سفينة أو مركب، تعتبر المادة مقر الإدارة موجودا في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها ميناء تسجيل السفينة أو المركب. وإن لم يكن هناك ميناء تسجيل للسفينة أو المركب، يصبح الفيصل هو مكان إقامة مشغِّل السفينة أو المركب. 
	39 - أما المادة 8، الخيار باء، فهي تنص في الفقرة 2 على قاعدة مختلفة (لا ترد في الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية) تتعلق بالأرباح المتأتية من أنشطة النقل البحري الدولي. وينص هذا الحكم على جواز فرض الضرائب أيضا على صافي الأرباح المذكورة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الأنشطة المنفذة فيها ”تتعدى الأنشطة العرضية“. واعتبر هذا الحكم نصا يحمل فائدة محتملة للبلدان النامية التي لا تمتلك صناعات للنقل البحري، ولكنها تشهد بانتظام حركة مرور مقررة تقوم بها المؤسسات الأجنبية. وفي هذه الحالات تنص الفقرة 2 على أحكام خاصة تنظم فرض الضريبة وتتفاوض بشأنها الدول بما لا يؤدي إلى صد تلك الأنشطة ويسمح لدولة المصدر بفرض الضرائب الملائمة(). 
	المادة 9: المؤسسات الشريكة
	40 - تستند المادة 9 إلى تطبيق ”مبدأ الاستقلالية“ على المعاملات التي تتم بين الأطراف ذات الصلة بعضها ببعض، وذلك على غرار ما تنص عليه المادة المناظرة في الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية. ورهنا بشروط هذه المادة، يجوز للسلطات الضريبية في الدولة المتعاقدة أن تقوم لأغراض الضرائب بإجراء تسوية للأرباح المبلغ عنها والمتأتية من معاملة تمت بين مؤسسات شريكة (كالمعاملات التي تتم ضمن المجموعة الواحدة من الشركات) إذا كانت المعاملة قد أجريت بغير شروط الاستقلالية(). وتعرف هذه التسوية باسم ”التسوية الأولية“ ومن أمثلتها زيادة أرباح الكيان ألف في معاملة بين كيانين هما ألف وباء. وفي هذه الحالة، يتعين على الدولة المتعاقدة الأخرى أن تجري التسوية الملائمة للضريبة المفروضة (وهي ”التسوية الملازمة“ ومن أمثلتها خفض أرباح الكيان باء من المعاملة نفسها) بشرط أن تعتبر تلك الدولة التسوية مبررة. 
	41 - وتنص المادة 9 (3) من اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية على أن الالتزام الناشئ بموجب الفقرة 2 الذي يقضي بإجراء تسوية ملازمة لا ينطبق في بعض الحالات الاستثنائية كحالات الغش أو الإهمال الجسيم أو عدم الوفاء المتعمد. 
	42 - وعُدّلت الفقرة 3 من الشرح في عام 2011 لكي توضح أن المناقشة الواردة في تلك الفقرة للمبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي فيما يتعلق بالسعر التحويلي تعكس آراء فريق الخبراء المخصص للمعاهدات الضريبية بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية الذي سبق نشأة لجنة الخبراء الحالية، وأن لجنة الخبراء لم تنظر في تلك الآراء على نحو واف بعد. ومن المستجدات الراهنة في سياق المادة 9 ومسألة السعر التحويلي أن لجنة الخبراء عاكفة على إصدار دليل عملي للسعر التحويلي لفائدة البلدان النامية. 
	المادة 10: أرباح الأسهم
	43 - تتناول هذه المادة فرض الضريبة على أرباح الأسهم التي يحصل عليها المقيم في الدولة المتعاقدة من مصادر في الدولة المتعاقدة الأخرى. وتنص الفقرة 1 على أن أرباح الأسهم يجوز أن تخضع للضريبة في دولة الإقامة، بينما يأتي في الفقرة 2 أن أرباح الأسهم يمكن أيضا أن تخضع للضريبة في دولة المصدر أي الدولة التي تقيم فيها الشركة الموزعة للأرباح. 
	44 - لكن الضريبة المفروضة على أرباح الأسهم في دولة المصدر محددة بنسبة مئوية من المبلغ الإجمالي إذا كان المستفيد الفعلي من الأسهم مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى. وتترك اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية تحديد نسبة الضريبة التي يفرضها بلد المصدر للمفاوضات الثنائية بين الطرفين. (تحدد الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية الحقوق الضريبية لبلد المصدر بحد أقصى نسبته 15 في المائة بالنسبة لحوافظ الاستثمارات و 5 في المائة بالنسبة للاستثمار المباشر). 
	45 - وبموجب اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية، تعتبر نسبة 10 في المائة الحدَ الأدنى للملكية اللازم بالنسبة لأرباح الاستثمار المباشر، مقارنة بنسبة 25 في المائة هي الحد الأدنى للملكية اللازم في إطار الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية. ويعزى ذلك إلى أن الملكية الأجنبية في الكثير من البلدان النامية كانت، إبان النظر في المسألة لوضع الصيغة الأولى لاتفاقية الأمم المتحدة النموذجية، لا تتجاوز نسبتها الـ 50 في المائة فاعتُبر آنذاك أن عتبة 10 في المائة من الحصة الكاملة نسبةٌ لا بأس بها من الملكية الأجنبية المسموح بها().
	46 - واتفاقية الأمم المتحدة النموذجية لا تقترح معدلات محددة للضريبة المقتطعة من المنبع على أرباح الأسهم أو الفوائد (المادة 11) أو الإتاوات (المادة 12)، وذلك إقرارا منها بضرورة إيجاد توازن بين فرض دولةِ المصدَر من ناحية معدلا ضريبيا شديد الارتفاع على هذه التدفقات مما يسفر عملياً عن فتور النشاط الاقتصادي، وبين خفض هذا المعدل من ناحية أخرى بشكل يشجع النشاط الاقتصادي إلا أنه لا يسمح بمعاملة ضريبية عادلة للأرباح المتأتية من تلك الأنشطة يمكن استغلال إيرادها لأغراض التنمية. 
	47 - وتعرف المادة 10 (3) مصطلح ”أرباح الأسهم“ واصفة إياه بأنه دخل الأسهم وما يشابهها فضلا عن ”دخل الحصص الأخرى للشركة الخاضعة لنفس النظام الضريبي الذي يخضع له دخل الأسهم بموجب قوانين الدولة التي تقيم فيها الشركة الموزعة للأرباح“. وتُمنح مزايا المعاهدة ”للمستفيد الفعلي“ من أرباح الأسهم، وهو مصطلح لا تعرفه صراحةً اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية. بيد أن الشرح يوضح أن مصطلح المستفيد الفعلي ”لا يستعمل بمعناه الفني الضيق“. وهناك بعض النصوص الجديدة عن مفهوم المستفيد الفعلي وردت في شروح المواد 10 و 11 و 12 لإلقاء مزيد من الضوء على هذا المفهوم استنادا إلى نص شروح الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية.
	48 - والمادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية منقولة في جوهرها عن المادة 10 في الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية، فيما عدا الفروق المبينة أعلاه. 
	المادة 11: الفائدة
	49 - تتناول المادة 11 فرض الضرائب على الفائدة الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى. وتنص الفقرة 1 على أن الفائدة يجوز أن تخضع للضريبة في دولة الإقامة، بينما يأتي في الفقرة 2 أن الفائدة يمكن أن تخضع للضريبة أيضا في الدولة التي ”تنشأ“ فيها (أي الدولة التي يوجد فيها مصدرها). والضريبة المفروضة على الفائدة في دولة المصدر محددة بنسبة مئوية من المبلغ الإجمالي للفائدة إذا كان المستفيد الفعلي منها مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى. وعلى غرار ما نُصّ عليه بشأن أرباح الأسهم، تترك اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية مسألة تحديد معدل الضريبة التي يفرضها بلد المصدر للمفاوضات الثنائية، أما الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية فتحدد بنسبة 10 في المائة كحد أقصى معدلَ الضريبة في بلد المصدَر. 
	50 - واستُكمل شرح المادة 10 في عام 2011 لكي يتناول تحديداً مسألة الصكوك المالية الإسلامية. والواقع أن الشرح يسلم بأن هذا النوع من التمويل، رغم عدم انطوائه على مكون الفائدة، يتضمن مكونا ينبغي معاملته بالطريقة نفسها لأغراض هذه المادة. وبعبارة أخرى يجوز لدولة المصدر التي يُدفع منها هذا المكون لصالح شخص آخر في الدولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض الضريبة على المبلغ المدفوع على أن يكون ذلك بحد أقصى يُتفق عليه في إطار المعاهدة.
	المادة 12: الإتاوات
	51 - تتناول المادة 12 فرض الضرائب على الإتاوات الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى. وتنص الفقرة 1 على أن الإتاوات يجوز إخضاعها للضريبة في دولة الإقامة؛ إلا أن الفقرة 2 يأتي فيها أن الإتاوات يجوز أيضا أن تخضع للضريبة في الدولة التي تنشأ فيها. وعلى غرار ما نُص عليه بالنسبة لأرباح الأسهم والفائدة، لا يُسمح بفرض الضريبة في دولة المصدر إلا بحد أقصى محدد بنسبة مئوية من المبلغ الإجمالي، وذلك إذا كان المستفيد الفعلي مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى. ويترك تحديد هذه النسبة للمفاوضات للأسباب نفسها المنطبقة على أرباح الأسهم والفائدة. 
	52 - ويختلف هذا الحكم عما يرد في المادة 12 من الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية التي تنص على تمتع دولة الإقامة بحقوق ضريبية حصرية فيما يتعلق بالإتاوات، ما لم تُسند الأرباح إلى منشأة دائمة بوصفها أرباح مؤسسات عملا بالمادة 7 (وفي تلك الحالة تنطبق عليها أحكام المادة المذكورة). وهكذا يظل التباين قائما بين اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية والاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية فتسمح الأولى بفرض ضريبة دولة المصدر على تدفقات الإتاوات معتبرة في ذلك معاملة ضريبية عادلة لأرباح متأتية من نشاط اقتصادي في بلد المصدر مع التسليم باحتمال وقوع بعض الضرر على البلد من حيث أثر تلك الضرائب على مستوى نقل التكنولوجيا إليه. ولعل عوامل أخرى مثل حجم الأسواق ومستويات حماية الملكية الفكرية تترك أثرا أكبر في هذه التدفقات، إلا أن المعدل المسموح به بموجب المعاهدة يظل مسألة متروكة لمتخذي القرارات السياساتية على الصعيد الوطني ثم للمفاوضات بين الطرفين (لا تورد المعاهدة على أي حال إلا حداً أقصى للمعدل المذكور، مما يتيح للدول النصّ على معدل أقل في قوانينها المحلية). بل إن دولا كثيرة أعضاء في منظمة التعاون والتنمية نفسها تحيد عن الأحكام الواردة في مادة اتفاقيتها النموذجية وتدرج في معاهداتهما أحكاما تحفظ لدولة المصدر حقوقا ضريبية محدودة فيما يتعلق بالإتاوات. 
	53 - وتختلف الاتفاقيتان النموذجيتان إلى حد ما في تعريفهما للإتاوات: فاتفاقية الأمم المتحدة النموذجية مثلا تعتبر إيجار المعدات إتاوة في حين أن منظمة التعاون والتنمية حذفت هذا الحكم من التعريف الوارد في اتفاقيتها النموذجية. 
	المادة 13: أرباح رأس المال
	54 - تُعنى المادة 13 بالضرائب المفروضة على أرباح رأس المال المتأتية من التصرف في رأس المال (بالبيع مثلا). ويختلف ذلك عن فرض الضريبة على حيازة رأس المال التي تتناولها المادة 22.
	55 - وتتناول الفقرات 1 و 2 و 4 و 5 الحالات التي يجوز فيها إخضاع أرباح رأس المال للضريبة في الدولة التي تقع فيها الممتلكات التي جرى التصرف فيها (ضريبة دولة المصدر). وتعرض المادة 13 (1) مثالا يأتي فيه أن الأرباح المتأتية من التصرف في الممتلكات العقارية يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة التي تقع فيها الممتلكات. وتنص المادة 13 (6) بدورها على أن جميع الأرباح الأخرى المتأتية من التصرف في ممتلكات (أي في الحالات التي لا تتناولها الفقرات من 1 إلى 5) لا تخضع للضريبة إلا في الدولة التي يقيم فيها المتصرف.
	56 - وتخالف اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية في مادتها هذه المادةَ المناظرة في الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية بإدراجها حكما يحفظ لدولة المصدر حق فرض الضريبة على الأرباح المتأتية من التصرف في حصة كبيرة من الأسهم في الشركات المقيمة (المادة 13 (5)). وتترك المادة للمفاوضات الثنائية الاتفاق على ما يشكل ”حصة كبيرة من الأسهم“. 
	57 - واضطلعت لجنة الخبراء في السنوات الماضية بأعمال ناقشت فيها ”إساءة استعمال المعاهدات“ (كما يرد أعلاه فيما يتصل بالمادة 1)، وأسفرت عن تعديل الفقرة 5 من المادة 13 ليصبح نصها كالتالي (مع إبراز التغيير الرئيسي): 
	يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى الأرباحُ، غير تلك التي تنطبق عليها الفقرة 4، التي يجنيها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في أسهم شركة مقيمة في تلك الدولة الأخرى إذا كان المتصرف، في أي وقت خلال فترة الاثني عشر شهرا السابقة لذلك التصرف، يملك بصورة مباشرة أو غير مباشرة ما لا يقل عن _____ في المائة (تحدد النسبة المئوية عن طريق المفاوضات الثنائية) من رأسمال تلك الشركة.
	58 - والمراد من تعديل الصيغة السابقة لهذه الفقرة إيضاح إمكانية تجميع مبيعات متعددة تمت في فترة الاثني عشر شهرا للبت فيما إذا كانت الملكية التي يحوزها البائع تفي بالعتبة المتفق عليها في الاتفاق الثنائي. ويعالج هذا التغيير أيضا ما قد يذهب إليه البعض من أن المبيعات المتتالية التي لا يفي كل منها على حدة بعتبة النسبة المئوية قد لا ينطبق عليها الحكم بصيغته السابقة حتى وإن فاقت مجمعةً العتبة المذكورة. 
	المادة 14: المهن المستقلة
	59 - تتناول المادة 14 فرض الضريبة على الدخل المتأتي من المهن المستقلة (أي مزاولة المهن الحرة أو غيرها من الأنشطة ذات الطابع المستقل مقارنة بالعمل المأجور الذي يعتبر ”مهنة تابعة“). وبموجب المادة 14 (1) يخضع هذا الدخل عموما للضريبة في الدولة التي يقيم فيها مقدم الخدمة. وتسمح المادة 14 (1) أيضا لدولة المصدر بفرض الضريبة على الدخل من المهن المستقلة رهنا بتوافر أي من الشروط التالية: 
	(أ) ”إذا كان للمقيم [...] مقر ثابت يتاح له بصورة اعتيادية“ في تلك الدولة؛
	(ب) إذا كان مقدم الخدمة موجودا في تلك الدولة لمدة تزيد على 183 يوما من السنة المالية الواحدة. 
	60 - ولا يخضع لضريبة دولة المصدر إلا الدخل المسند إلى المقر الثابت (بموجب الفقرة (أ)) أو الدخل المتأتي من أنشطة أُديت في الدولة المتعاقدة الأخرى (بموجب الفقرة (ب)). 
	61 - ولا تعرف الاتفاقية مصطلح ”مقر ثابت“ إلا أن الشرح يبين أمثلة لما يمكن أن يشمله هذا المصطلح ويقر بأن المادة 14 تستند إلى المبادئ نفسها الواردة في المادة 7 التي يمكن إذن الاسترشاد بها(). ويتصل الشرط الزمني المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب) بأيام التواجد في دولة المصدر لا أيام العمل. ثم تورد المادة 14 (2) بيانا بأنشطة معينة مشمولة بمصطلح ”المهن الحرة“ إلا أن هذا البيان كما يأتي في الشرح يرد على سبيل المثال لا الحصر. وفي حالات جواز انطباق المادتين 7 و 14 بأحكامهما، تعطي المادة 7 (6) الأولوية للمادة 14.
	62 - وكانت لجنة الشؤون الضريبية بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي قد قررت حذف المادة 14 من اتفاقيتها النموذجية في عام 2000 وقد عزت ذلك في المقام الأول إلى انتفاء قصد التمييز، حسب رأيها، بين مفهوم ”المنشأة الدائمة“ (انظر المادتين 5 و 7) ومفهوم ”المقر الثابت“. واتفاقية الأمم المتحدة النموذجية بصيغتها المستكملة في عام 2011 تدخل تعديلا على شرح المادة 5 لكي تسترشد به الدول التي تنظر في حذف المادة 14 من المعاهدات التي تبرمها. 
	المادة 15: المهن التابعة
	63 - تقضي المادة 15 (1) بأن الدخل الذي يجنيه المقيم في دولة من عمل مأجور (المهن التابعة) ”يمارسه“ في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة الأخرى (بلد المصدر التي مورس فيها العمل). بيد أن المادة 15 (2) تنص على أن الدخل من العمل المأجور يُعفى من ضريبة دولة المصدر إذا كان العمل (أ) قد أُدي هناك في فترة قصيرة نسبيا (لا تتجاوز 183 يوما) و (ب) يدفع أجره ربُ عمل غير مقيم في دولة المصدر (أو منشأة دائمة فيها). 
	64 - وإذا كانت المكافآتُ مدفوعةً من ربِ عمل مقيم في دولة المصدر (أو من منشأة دائمة هناك)، يجوز لدولة المصدر إخضاع الدخل للضريبة رغم أن الموظف لم يبق فيها إلا لفترة قصيرة جدا من الوقت. وتستند العتبة المتدنية من المتطلبات في تلك الحالة إلى مبدأ تقلص الوعاء الضريبي إذ أن أجر الموظف يخصمه رب العمل عموما في بلد المصدر. 
	65 - وهذه المادة تكاد تكون مستنسخة من المادة 15 من الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية باستثناء عنوانها حيث أصبح عنوانها في الاتفاقية المذكورة ”الدخل من العمل المأجور“ وحذفت منها الإشارة إلى ”المقر الثابت“. وكلا التعديلين يرتبط بحذف المادة 14 من تلك الاتفاقية النموذجية. 
	المادة 16: مكافآت المديرين وأجور كبار المسؤولين الإداريين
	66 - تنص هذه المادة على أن المكافآت المدفوعة للمديرين غير المقيمين (الفقرة 1) والأجور التي يحصل عليها المسؤولون الإداريون الرفيعو المستوى (الفقرة 2) يمكن إخضاعها للضريبة في الدولة التي تكون الشركة مقيمة فيها. وتستنسخ المادة 16 (1) المادة 16 (1) من الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية، بينما يعتبر الحكم الوارد في المادة 16 (2) بشأن تمديد الحقوق الضريبية لتشمل الأجور المدفوعة لكبار المسؤولين الإداريين من غير المقيمين حكماً تنفرد به اتفاقية الأمم المتحدة. 
	المادة 17: الفنانون والرياضيون
	67 - تمنح المادة 17 (1) لدولة المصدر الحق في فرض الضريبة على الدخل الذي يجنيه الفنانون الترفيهيون والرياضيون من الأنشطة التي ”يمارسونها“ في تلك الدولة. أما المادة 17 (2) وهي توسع نطاق الحقوق الضريبية لبلد المصدر لتشمل الحالات التي يعود فيها الدخل من تلك الأنشطة إلى شخص آخر مثل الشركة الوكيلة، فتتناول شاغلا من شواغل التهرب من الضرائب. وتستنسخ المادة في الأساس المادة 17 من الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية. 
	المادة 18: المعاشات التقاعدية ومدفوعات الضمان الاجتماعي
	68 - توفر هذه المادة صيغتين بديلتين تتناولان فرض الضريبة على المعاشات التقاعدية وغيرها من مدفوعات الضمان الاجتماعي لقاء عمل سابق. وتتفق الصيغتان في منحهما حصرياً الحق في فرض الضريبة على المعاشات التقاعدية العمومية (مدفوعات الضمان الاجتماعي) إلى الدولة التي تدفع هذه المستحقات (بلد المصدر). والأساس المفاهيمي لهذا النهج الذي يمنح دولة المصدر دون سواها الحق في فرض الضريبة على المعاشات التقاعدية العمومية يرتكز إلى أن تلك الاستحقاقات تُمول عادة من إيرادات الضرائب. 
	69 - وبموجب المادة 18، الخيار ألف، تُمنح الحقوق الضريبية المتعلقة بالمعاشات التقاعدية الخاصة حصريا إلى الدولة التي يقيم فيها المستفيد. لكن الخيار باء يسمح للدولة الدافعة (بلد المصدر) ودولة الإقامة كلتيهما بفرض الضريبة على المعاشات التقاعدية الخاصة. والواقع أن هذا النهج يمنح الحقوق الضريبية الأساسية لدولة المصدر ولا يتبقي لدولة الإقامة إلا الحقوق الضريبية المتبقية (إذا كانت الضريبة التي تفرضها أعلى).
	70 - ثمة تباين واضح بين المادة 18 من الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية والمادة المناظرة في اتفاقية الأمم المتحدة، فالأولى تمنح حق فرض الضريبة على المعاشات التقاعدية وما يماثلها، سواء أكانت عامة أو خاصة، لدولة إقامة المستفيد دون سواها. لكن الفقرة 2 من المادة 19 من الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية التي تتناول أحكام الوظيفة العامة تعدّل المادة 18 إذ تنص على أنّ المعاشات التقاعدية والمدفوعات المماثلة التي تدفعها الدولة المتعاقدة أو تُسدد من صناديق أنشأتها تلك الدولة لقاء خدمات قُدمت إليها لا تخضع عادة إلا لضريبة الدولة المذكورة. ويقر شرح المادة 18 من الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية أيضا بأن مدفوعات الضمان الاجتماعي يجوز أن تعتبرها بعض الدول مدفوعات مماثلة للمعاشات التقاعدية الحكومية، ويسلم الشرح بناء على ذلك بأن الدول يجوز لها على الصعيد الثنائي الاتفاق على أحكام بديلة. والكثير من أعضاء منظمة التعاون والتنمية يفضل أن تُمنح دولة المصدر حصريا حق فرض الضريبة على المعاشات التقاعدية أو أن تُمنح بشأنها حقوق ضريبية محدودة بما يتسق مع الأحكام البديلة الواردة في شرح اتفاقيتها النموذجية(). 
	المادة 19: الوظيفة العامة
	71 - استُنسخت هذه المادة من المادة 19 من الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية. وهي تمنح الدولة الدافعة الحق الحصري في فرض الضرائب على المرتبات والأجور والمعاشات التقاعدية وغيرها من المكافآت المماثلة المدفوعة لقاء خدمات حكومية (خدمات مأجورة) قُدمت إلى تلك الدولة. وقد نشأ المبدأ العام الذي يقضي باستئثار دولة المصدر بحق فرض الضريبة على هذه الخدمات عن قواعد اللياقة الدولية وعن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963(). ويعدّل هذا المبدأ بموجب الفقرة الفرعية (ب) من الفقرتين 1 و 2 التي تمنح حق فرض الضريبة على الدخل الذي يجنيه المقيمون من رعايا() الدولة المستفيدة إلى تلك الدولة حصريا إذا كانت الخدمات قد قدمت فيها أيضا. 
	72 - وبالنسبة للدول التي تستخدم طريقة الخصم في المعاهدات الضريبية للتخفيف من عبء الازدواج الضريبي، فإن المادة 19 تنص ضمنيا على استثناء من تلك الطريقة العامة: إذ يجب على تلك الدول أن تعفي من الضريبة المبالغَ المدفوعة إلى المقيمين فيها إذا كانت الدولةُ المتعاقدة الأخرى تستأثر بالحقوق الضريبية. 
	73 - وتنص المادة 19 (3) بوضوح على أن أحكام المادة لا تسري على الخدمات المقدمة في إطار أعمال تجارية قامت بها الدولة. 
	المادة 20: الطلاب
	74 - تنص هذه المادة على أن الطلاب أو المتدربين على العمل/المتمرنين الذين لا يتواجدون في الخارج إلا لغرض تلقي التعليم أو التدريب لا يخضعون للضريبة في تلك الدولة فيما يتعلق بمدفوعات معينة يحصلون عليها. وتسري هذه المادة على المدفوعات المتلقاة من مصادر خارج الدولة التي يقيم فيها الطالب وغيره، ويجب أن تكون تلك المبالغ لأغراض الإعاشة أو التعليم أو التدريب. وتشترط المادة أيضا أن يكون الطالب أو غيره مقيما أو أقام، قبل زيارته مباشرة للدولة المتعاقدة، في الدولة المتعاقدة الأخرى. وتستنسخ المادة 20 من اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية المادة 20 من الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية إلا أنها تضيف كلمة ”متدرب“ إلى جملتها الأولى. 
	المادة 21: عناصر الدخل الأخرى
	75 - تُعنى المادة 21 بعناصر الدخل التي لم تتناولها الاتفاقية في مواضع أخرى. وتمنح المادة 21 (1) الحقوق الضريبية فيما يتعلق بهذا الدخل لدولة الإقامة، في حين أن الفقرة 2 تنص على استثناءٍ من أحكام الفقرة 1 إذا ما كان الدخل مرتبطا بمنشأة دائمة أو مقر ثابت في الدولة المتعاقدة الأخرى (وفي تلك الحالة يخضع الدخل لأحكام المادتين 7 أو 14 حسبما هو مناسب). وتورد اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية فقرة ثالثة لا ترد في الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية. وتنسخ أحكام هذه الفقرة أحكام الفقرتين الأوليين فتسمح لدولةِ المصدر بفرض الضريبة على ”عناصر الدخل الأخرى“ عندما ينشأ الدخل في تلك الدولة المتعاقدة. 
	المادة 22: رأس المال
	76 - تُعنى المادة 22 بالضريبة على رأس المال (أي حيازة/ملكية رأس المال، لا الضريبة على التصرف فيه التي تنظمها المادة 13). وكما يرد في الشرح، لا تغطي هذه المادة ضرائب التركات والأيلولة والضرائب على الهدايا ورسوم التحويل (الفقرة 3 (1)). 
	77 - وتحفظ الفقرتان الأوليان من المادة الحقوقَ الضريبية للدولة التي يوجد بها رأس المال. وتنطبق الفقرة 1 على الممتلكات العقارية من النوع المشار إليه في المادة 6 التي يمتلكها مقيمٌ في الدولة المتعاقدة الأخرى. وتنطبق الفقرة 2 على الممتلكات المنقولة المرتبطة بمنشأة دائمة أو مقر ثابت. أما رأس المال المتمثل في السفن والطائرات التي تستخدم في النقل الدولي وما إلى ذلك فتتناوله الفقرة 3، وتُمنح الحقوق الضريبية الحصرية للدولة التي يقع فيها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة لأغراض الاتساق مع أحكام المادة 8.
	78 - وتنص الفقرة 4 على أن ”[لا تخضع جميع العناصر الأخرى لرأس مال المقيم في دولة متعاقدة للضريبة إلا في تلك الدولة]“. والمقصود من وضع الفقرة 4 بين أقواس معقوفة التنويه بأن الأطراف المتفاوضة عليها أن تقرر ما إذا كانت ستستخدم صيغة تلك الفقرة أو ستضع صيغةً أخرى تحفظ حقوقا ضريبية للدولة التي يوجد فيها رأس المال. والحكمُ المناظر في الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية لا يرد بين أقواس معقوفة اتساقا مع النهج الذي تعتمده تلك الاتفاقية في إيلائها تركيزا أشد للضرائب المفروضة في دولة الإقامة. وفيما عدا الأقواس المعقوفة في الفقرة 4، تستنسخ المادة 22 من اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية المادة 22 من الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية. 
	المادة 23: طرق إزالة الازدواج الضريبي
	79 - تتضمن المادة 23 (بخياريها ألف وباء) الطريقتين الرئيسيتين لإزالة ما يطلق عليه اسم الازدواج الضريبي القانوني. ويقع الازدواج الضريبي القانوني عندما يخضع للضريبة في أكثر من دولة نفسُ عنصر الدخل أو رأس المال وهو بحوزة ذات المكلّف(). وعلى غرار الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية، لا تقر اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية بتفضيلها لأي من الطريقتين المذكورتين. فكل دولة تطبق الطريقة التي تتواءم مع سياساتها وممارساتها. 
	80 - وتنطبق المادتان 23 ألف و 23 باء على المقيم في الدولة المتعاقدة الذي يحصل على دخل من الدولة المتعاقدة الأخرى أو يملك رأسَ مال كائنا فيها، وتنصان على أن الدخل أو رأس المال يخضعان عندئذ للضريبة في تلك الدولة الأخرى (بلد المصدر) بمقتضى المعاهدة. ثم تشترط المادة على دولة الإقامة منح إعفاء يقابل الضريبة المفروضة في دولة المصدر باستخدام أي من الطريقتين البديلتين المنصوص عليهما في المادة 23.
	المادة 23 ألف: طريقة الإعفاء
	81 - تتناول المادة 23 ألف طريقة الإعفاء. وبموجب هذه الطريقة، تعفي دولة الإقامة من الضريبة الدخلَ أو رأسَ المال اللذين يجوز عملا بالمعاهدة إخضاعهما للضريبة في الدولة الأخرى (بلد المصدر). وتورد اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية فئتين فرعيتين في إطار طريقة الإعفاء هما: الإعفاء الكامل الذي تتناوله الفقرة 1 و ”الإعفاء التدريجي“ الذي تتناوله الفقرة 3. ويعني الإعفاء الكامل أن الدخل المكتسب في الدولة المتعاقدة الأخرى أو رأس المال المملوك فيها لن يؤخذا بعين الاعتبار في دولة الإقامة للأغراض الضريبية (وبعبارة أخرى يُعفى هذا الدخل ورأس المال تماما ويستثنى من الوعاء الضريبي في تلك الدولة). 
	82 - أما الإعفاء التدريجي فيعني أن دولة الإقامة تعفي الدخلَ من الضريبة إلا أنه يجوز لها أن تأخذ الدخل أو رأس المال المعفي بعين الاعتبار لدى احتساب الضريبة على ما تبقى من الدخل أو من رأس المال. وإذا أُخذ الدخل أو رأس المال المعفى في الحسبان عندما تحسب الضريبة على الدخل (أو رأس المال) المتبقي، يمكن أن يخضع المكلّف في دولة الإقامة لمعدل أعلى من الضرائب الحدية على الدخل (أو رأس المال). 
	83 - والمادة 23 ألف من اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية تكاد تستنسخ المادة 23 ألف من الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية؛ إلا أن الأخيرة أدرجت في صيغتها المستكملة في عام 2000 فقرةً رابعة جديدة لم تعتمدها لجنة الخبراء بعد(). ويسري هذا الحكم الجديد الذي اعتمدته منظمة التعاون والتنمية على حالات ما يسمى بازدواج الإعفاء الضريبي التي تفسر في ظلها دولةُ الإقامة المعاهدة بحيث يتوجب عليها إعفاء الدخل في حين تعتمد دولة المصدر تفسيرا مغايرا يحول دون ممارستها حقا ضريبيا أو يحد من ذلك الحق إلى درجة معينة. وفي الحالات المذكورة أصبح بإمكان دولة الإقامة عدم تطبيق الإعفاء. 
	المادة 23 باء: طريقة الخصم
	84 - تتناول المادة 23 باء طريقة الخصم. وتستند المادة المذكورة إلى طريقة الخصم العادية وبموجبها تسمح دولة الإقامة بأن يُحسم (”بالخصم“) من ضريبتها المفروضة على الدخل الذي يجنيه المقيم بها أو على رأس المال الذي يملكه مبلغٌ يساوي مقدار الضريبة المدفوعة في الدولة الأخرى. غير أن المبلغ المخصوم يجب ألا يتجاوز ذلك الجزء من ذات الدخل (أو رأس المال) الذي كان سيخضع للضريبة في دولة الإقامة. وتستنسخ المادةُ 23 باء من اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية المادةَ 23 باء من الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية.
	المادة 24: عدم التمييز
	85 - تنص المادة 24 (1) على مبدأ هام هو عدم التمييز (لأغراض الضرائب) على أساس الجنسية. وهي تتطابق إلى حد بعيد مع المادة 24 من الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية. وتنص الفقرة 1 على قاعدة أساسية هي أن الدولة المتعاقدة لا يجوز لها أن تخضع مواطني الدولة المتعاقدة الأخرى لضريبة ”أثقل عبئا“ من الضريبة المفروضة على مواطنيها شريطة أن تتطابق الظروف (ويفسر الشرح ذلك الشرط بأنه يعني تشابه الظروف إلى حد كبير من حيث القانون والواقع). وتنص المادة 24 في فقراتها التالية على توسيع نطاق مبدأ عدم التمييز ليشمل الأشخاص عديمي الجنسية والمنشآت الدائمة وغيرهم. وتوضح المادة 24 (6) أن نطاق المادة لا تحد من انطباقه أحكامُ المادة 2 من اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية (الضرائب المشمولة). 
	المادة 25: إجراءات التراضي
	86 - تنص هذه المادة على أن الشخص المشمول بالمعاهدة يجوز له أن يعرض قضيته على ”السلطة المختصة“ في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها. وإذا اعترض المكلّف محتجا بأن ”[الـ]ـضريبة تتنافي مع أحكام“ المعاهدة وتبين للسلطة المختصة أن للاعتراض ما يبرره (وتعذر على السلطة المختصة نفسها أن تتوصل إلى حل مرضٍ)، فإنها تسعى إلى تسوية القضية بالتراضي مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى. 
	87 - وتنص المادة 25 أيضا على أن السلطات المختصة تسعى إلى تسوية أية مسائل تنشأ بشأن تفسير المعاهدة وتطبيقها. وفي الصيغة المستكملة لاتفاقية الأمم المتحدة النموذجية الصادرة في عام 2011، عُدلت المادة 25 لتشمل صيغة بديلة (الخيار باء) تنص في فقرتها الخامسة على التحكيم الإلزامي في حالة تعذر تسوية القضية بموجب إجراءات التراضي. أما الخيار ألف فهو يعتمد الموقف السابق بعدم نصه على التحكيم الإلزامي. وتقضي الفقرة 5 من خيار التحكيم بأن السلطتين المختصتين ملزمتان بإحالة القضايا التي تعذر الفصل فيها إلى التحكيم إذا طلبت إحداهما اللجوء إليه. 
	88 - ويتشابه الحكمُ الناصّ على التحكيم في اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية مع المادة 25 (5) من الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية، إلا أن هناك فروقا هامة بينهما: أولا، تنص اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية على أن السلطة المختصة هي التي يجوز لها دون سواها طلب التحكيم في حين أن المكلّف هو الذي يشرع في إجراءات التحكيم بمقتضى الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية؛ وثانيا، لا تحال القضية إلى التحكيم بموجب اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية إلا في حالة عدم توصل السلطات المختصة إلى اتفاق في غضون ثلاث سنوات من تاريخ عرض القضية (تحدد الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية هذه المهلة الزمنية بسنتين)؛ وأخيرا يجوز للسلطات المختصة في ظل أحكام اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية أن تقرر عدم الأخذ بقرار التحكيم إذا اتفقت على تسوية أخرى في غضون ستة أشهر من إخطارها بقرار التحكيم().
	89 - وكانت الآراء قد اختلفت بشأن مزايا التحكيم ومساوئه عندما طُرحت المسألة للمناقشة في اجتماعات لجنة الخبراء. وتمخضت تلك المناقشة (حسب السياق الذي تقتضيه اتفاقيةٌ نموذجية تعرض الخيارات وتوفر المعلومات اللازمة لاختيار المناسب منها أو المعلومات الضرورية على أقل تقدير لفهم العواقب المترتبة على سلوك المسارات المختلفة) عن اعتماد نهج يقر بتباين الآراء وينوه ببعض المسائل التي أثارها مؤيدو خيار التحكيم الإلزامي الملزِم ومعارضوه، فصيغت مادتان بديلتان للاستعانة بهما في المعاهدات الضريبية الثنائية. 
	المادة 26: تبادل المعلومات
	90 - تضع المادة 26 الأساس للتبادل الفعال للمعلومات بين الدول المتعاقدة، وتُلزِم السلطاتِ المختصة بتبادل المعلومات ”ذات الصلة على المدى المنظور“ بتنفيذ أحكام المعاهدة وتيسير إنفاذ القوانين الضريبية المحلية. 
	91 - وهذه المادة الجديدة التي تتناول تبادل المعلومات تعكس في جوهرها التغييرات التي أُدخلت على الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية في السنوات الأخيرة حيث اعتبرت تغييرات مفيدة للبلدان النامية لتشجيع تبادل المعلومات اللازمة لمكافحة تجنب الضرائب والتهرب منها. وطبقا لما جاء في الشرح، ينبغي أن يفسر الالتزام القاضي بتبادل المعلومات تفسيرا واسعا وقد نُصّ صراحةً على أن الالتزام بتبادل المعلومات عند الطلب لا تقيده أحكام المادتين 1 (الأشخاص المشمولون) أو 2 (الضرائب المشمولة). 
	92 - وتوضح الفقرة 4 أنه في حالة طلب الدولة الحصول على معلومات عملا بأحكام المعاهدة، فعلى الدولة الثانية أن تتخذ ما لديها من تدابير لجمع المعلومات بغرض الحصول على المعلومات المطلوبة حتى ولو كانت الدولة الثانية لا تحتاج لتلك المعلومات للأغراض الضريبية الخاصة بها. 
	93 - وتذكر الفقرة 5 صراحة أن الحدود التي تضعها الفقرة 3 ينبغي ألا تُفسر على أنها تسمح للدولة المتعاقدة بالامتناع عن توفير المعلومات لمجرد أن المعلومات محفوظة لدى مصرف أو مؤسسة مالية أخرى أو مندوب أو شخص يتصرف بموجب وكالة أو بصفته مؤتمنا أو لأن تلك المعلومات ترتبط بحقوق ملكية شخص ما. 
	94 - وتورد اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية أيضا جملة في الفقرة 1 (لا ترد في مادة الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية) نصها كالتالي: ”ويجري على وجه الخصوص تبادل المعلومات التي تساعد الدولة المتعاقدة على منع تجنب تلك الضرائب أو التهرب منها“. واعتُبر هذا التعديل مفيدا لإيضاحه بصريح النص في المادة 26 نقطةً كانت واضحة بالفعل في الشرح مع اعتماده أيضا معياراً لتبادل المعلومات مشتركاً بين الاتفاقيتين النموذجيتين للأمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية.
	المادة 27: المساعدة في تحصيل الضرائب
	95 - أضيفت إلى اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية في إطار عملية استكمالها في عام 2011 مادةٌ ”اختيارية“() جديدة هي المادة 27 التي تتناول المساعدة في تحصيل الضرائب. وتجيز المادة الجديدة إنفاذ دين الضريبة الأجنبية كما لو كان دينا مستحقا للبلد نفسه، وهو حكم ينتظر أن يكون مفيدا للغاية للبلدان النامية التي تود تحصيل الديون الضريبية على الصعيد الدولي. ويتضمن شرح المادة حكما بديلا للدول التي قد تود لأسباب متنوعة تضييق نطاق هذه المساعدة الإلزامية. كما ترد بطبيعة الحال أشكالٌ من الحماية تقي من التعسف في تطبيق هذا الحكم. وتستند المادة إلى المادة المناظرة في الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية. ووجه التباين الرئيسي بينها وبين الحكم الذي تعتمده منظمة التعاون والتنمية يتمثل في أن مادة اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية تحمل في طياتها اعترافا أوسع نطاقا بأن البلدان النامية قد تحتاج إلى مساعدة مالية إضافية تقدمها الدولة الطالبة فيما يتعلق بتنفيذ المسؤوليات المنصوص عليها في هذه المادة، خاصة وأن ما تملكه تلك البلدان من موارد إدارية كثيرا ما يكون محدودا جدا. 
	المادة 28: أعضاء البعثات الدبلوماسية والموظفون القنصليون
	96 - تنص هذه المادة على أن أحكام المعاهدة ليس فيها ما يخل بالامتيازات الضريبية التي يتمتع بها أعضاء البعثات الدبلوماسية والموظفون القنصليون بموجب القواعد العرفية للقانون الدولي والاتفاقات الدولية.
	المادة 29: بدء نفاذ الاتفاقية
	97 - تنص المادة 29 على بدء نفاذ المعاهدة الثنائية بعد انتهاء إجراءات التصديق في الدولتين المتعاقدتين ثم تبادل صكوك التصديق بينهما. 
	المادة 30: إنهاء الاتفاقية
	98 - ينص هذا الحكم على أن المعاهدة تظل نافذة إلى أن تنهيها دولة متعاقدة، وهو يحدد أيضا القواعد الإجرائية المنظِّمة لتوقف سريان المعاهدة. والمادتان 29 و 30 مستمدتان من الممارسة التعاهدية العامة، ويجري في العادة تعديلهما لتتسقا مع الممارسة التعاهدية في الدول المتعاقدة.

